7-ما درجة حديث أبي هريرة ( عن النبي ( : 
"زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً". 
والجواب : أن هذا حديثٌ ضعيفٌ. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5641) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/192) قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : نا صالح بن زياد السوسي ، قال : نا منصور بن إسماعيل الحراني ، عن ابن جريج ، وطلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( : "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً" . 
وأخرجه ابن حبان في "الثقات" (9/172) قال : حدثني ابن ناجية ، وابن المُقرِئ في "المعجم" (924) قال : حدثنا صالح بن الأصبغ قالا : ثنا صالح بن زياد السوسي أبو شعيب بهذا الإسناد. 
غير أنه وقع عند ابن المقرئ :"طاووس" بدل "عطاء وأخشى أن يكون قد تصحَّفَ على الناسخ. 

قال الطبراني : 

"لم يروِ هذا الحديث عن ابن جريج ، إلا منصور بن إسماعيل". 
وقال العقيلي : "منصور بن إسماعيل ، عن ابن جريج ، لا يتابع عليه". 

كذا قالا ! 

ولم يتفرد به منصور بن إسماعيل ، فتابعه عبد الله بن سالم ، فرواه عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. 

أخرجه أبو الفضل الزهري في "حديثه" (ج4/ق80/1) قال : أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا عمر بن حفص الوصابي ، نا بقية الوليد ، 
عن عبد الله بن سالم ، عن ابن جريج بهذا. 
وتابعه سعيد بن عمرو السكوني ، قال : حدثنا بقية بن الوليد بهذا. 

أخرجه الدارقطني في "فوائد أبي الطاهر الذهلي" (ج23/رقم 114). 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (2545) من طريق بقية ، ونقل عن أبيه 
أنه قال: "هذا حديثٌ منكرٌ ، إنما يرويه طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، 
عن النبي ( ". 

قال العقيلي : "ليس بمحفوظٍ من حديث ابن جريج ، وإنما يعرف بطلحة بن عمرو، وتابعه قوم نحوه في الضعف". 

وقال في ترجمة "طلحة بن عمرو" (2/225) : "ولا يصح لمنصور عن 
ابن جريج". 

أما الوجه الأول : ففيه منصور بن إسماعيل ، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال : "يُغرِب" ، وضعفه العقيلي كما رأيت. 

والوجه الثاني : فيه عمر لن حفص الوصابي من شيوخ أبي داود ، قال : ابن المواق : "لا يُعرفُ حاله" ، وبقية بن الوليد مدلِّس ، ولم يُصرِّح بتحديث ، لا عن شيخه ، ولا في كل طبقات السند ، وعبد الله بن سالم هو أبو يوسف الحمصي ، وثقه ابن حبان (7/36) ، وقال الدارقطني : "من الأثبات". وقال النسائي : "ليس به بأسٌ". وقال عبد الله بن يوسف التنيسي: "ما رأيتُ أحداً أنبل في مروءته وعقله منه". وكذلك قال يحيى بن حسان التنسي ، وابن جريج مدلِّسٌ وقد عنعنه. 

فالإسناد ضعيفٌ جداً. 

وأما حديث طلحة بن عمرو : 

فأخرجه الطيالسي (2535) والحارث بن أبي أسامة (920 ـ زوائده) وأبو نعيم في "الحلية" (3/322) ، وابن الأعرابي في "المعجم" (1526) ، والخطابي في "العزلة" (ص 115) ، والبيهقي في "الشعب" (8371) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (630) عن أبي عاصم النبيل ، والحربي في "الغريب" (2/609) عن وكيع ، والبزار (1922) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/322) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/224-225) والقضاعي في 
"مسند الشهاب" (629) ، وابن الجوزي في "الواهيات" (1235) ، 
عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، والطبراني في "الأوسط" (5641) ، 
وأبو الشيخ قي "الأمثال" (16) عن عثمان ابن عبد الرحمن، وابن عدي في "الكامل" (4/108) عن جرير بن حازم ، وابن أبي الدنيا في "الإخوان" (104) عن معتمر بن سليمان ، والقضاعي (631)، عن عمرو بن محمد العنقزي ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/185)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (15) ، عن النعمان بن عبد السلام ، وابن الجوزي في "الواهيات" (1238) ، عن أبي الحسن الحربي في "الفوائد المنتقاة" (110) عن علي بن مسهر ، كلهم عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال البزار : 

"لا يُعلَمُ في : "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً" ، حديث صحيح". 

وقال العقيلي (2/139) : 

"ليس في هذا الباب شيءٌ يَثبُتُ". 

وقال ابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 122) : 

"لا يصح من جهة النقل". 

وقال البيهقي : 

"طلحة بن عمرو غير قوي ، وقد روى هذا الحديث بأسانيد هذا أمثلها" !! 

* قُلتُ : وإسناده ضعيف جداً ، وطلحة بن عمرو متروك. 
وتابعه ابن جريج فيما مضى ، ولا يصح الطريق إليه. 

وتابعه أيضاً محمد بن عبد الملك الأنصاري ، فرواه عن عطاء بن 
أبي رباح بهذا. 

أخرجه ابن عدي (6/159) قال : حدثنا زيد بن عبد الله بن زيد ، ثنا أحمد 
بن محمد بن سيَّار ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الملك بهذا. 
وابن عبد الملك ضعيفٌ جداً ، كما قال ابن عدي ، وكل أحاديثه مما 
لا يتابعه الثقات عليه. 

ورواه الأوزاعي ، عن عطاء مثله . 

ولا يصح عن الأوزاعي . 
ومحمد بن خليد الذي يرويه عن عيسى بن يونس قال العقيلي (2/225) : "يَضعُ الحديث" وكذلك قال ابن عدي. 

قال ابن حبان في "المجروحين" (2/302 ، 303) : "محمد بن خليد يقلب الأخبار، ويُسنِدُ الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وهذا الحديث هو حديث عيسى بن يونس ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، فجعل مكان طلحة : الأوزاعي". 

ورواه يحيى بن أبي سليمان ، قال : حدثنا عطاء بن أبي رباح بهذا. 

أخرجه الخطيب في "تاريخه" (14/108) ، وفي "الموضح" (2/10) 
عن عبد الله بن رجاء ، وابن أبي حاتم في "العلل" (2431) ، وابن عدي (7/2686) ، والدارقطني في "فوائد أبي الطاهر الذهلي" (ج23/رقم 113)، والبيهقي في "الشعب" (8372) عن أبي سعيد مولى بني هاشم كليهما عن يحيى بن أبي يحيى بن أبي سليمان بهذا. 
وقال أبو حاتم : "من الناس من يروي هذا الحديث ، عن يحيى 
بن أبي سليمان، عن رجل حدثه عن عطاء ، وهذا الرجل الذي حدثه هو 
طلحة ابن عمرو". 

وهذا الاضطراب من يحيى هذا ، فقد ترجمه البخاري في "الكبير" (4/2/280)، وابن أبي حاتم (4/2/154-155) ، ونَقلَ عن أبيه قال : "ليس بالقوي ، مضطرب الحديث ، يكتب حديثه". 

ونقل ابن عدي عن البخاري قال : "منكر الحديث". 

وأورد له ابن حبان في ترجمته (7/610) حديثاً منكراً ، وهو ما رواه سعيد بن أبي مريم ، ثنا نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، 
عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعاً : "من حضر معصية فكرهها ، فكأنما غاب عنها ، ومن غاب عنها فأحبها ، فكأنه حضرها". 
وأخرجه ابن عدي (7/2686) ، والبيهقي (7/266) من هذا الوجه. 

وقال البيهقي : "تفرد يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوي". 

وقال الذهبي في ترجمة "طلحة بن عمرو" (2/341) : وتابعه يحيى بن أبي سليمان المكي ، وهو دونه". 

كذا قال : "المكي" بينما قال المزيُّ : "المدني". 
وكذلك قال البخاري ، وابن حبان. 

أما الحاكم فقال : "من ثقات المصريين" ! والقدْرُ الذي ذكره من ترجم له الحديث يدل على ضعفه ، والله أعلم. 

ورواه أيضاً : يزيد بن عبد الله القرشي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. 

أخرجه ابن عدي (2/448) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، ثنا مالك بن الخليل ، حدثنا أبو علي الدارسي ، ثنا يزيد بن عبد الملك بهذا ، ورواه في إسناده : "ابن عمر". 
وسنده واهٍ ، وأبو علي الدارسي هو بشر بن عبيد. 

قال ابن عدي : 

"منكر الحديث عن الأئمة". وختم ترجمته بقوله : "وبشر بن عبيد الدارسي هذا، بيِّنُ الضعف أيضاً ، ولم أجد للمتقدمين في كلاماً ، ومع ضعفه أقل جُرماً من بشر بن إبراهيم الأنصاري ؛ لأن بشر بن إبراهيم إذا روى عن ثقات الأئمة أحاديث ، وضعها عليهم ، ، وبشر بن عبيد إذا روى إنما يروي عن ضعيف مثله ، أو مجهول ، أو محتمل ، أو يروي عمن يرويه أمثالهم". انتهى 
ورواه عثمان بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عطاء بهذا. 

أخرجه بن عدي في "الكامل" (5/161) قال : حدثنا علي ابن إسماعيل بن أبي النجم ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (16) قال : حدثنا عمرو بن الحسن الحلبي قالا : ثنا عامر بن سيار ، ثنا أبو عمرو القرشي ـ عثمان بن عبد الرحمن ـ قال : حدثني عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعاً : "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً". 

وعامر بن سيار ترجمه ابن حبان (8/502) وقال : "ربما أغرب". وعثمان بن عبد الرحمن ، هو أبو عمرة البصري ، قال ابن عدي : "منكر الحديث". وختم ترجمته بقوله : "عامة ما يرويه مناكير ، إما إسناداً ، وإما متناً". 
وناقضه الذهبي ، فقال في "الميزان" (3/47) : "وهم ابن عدي إنما هذا الوقاصي، لا الجُمحي". 
وصدق الذهبي ، لاسيما ، وعامر بن سيار يقول : ثنا أبو عمرو القرشي وهذا ينطبق على الوقاصي ، فكنيته : أبو عمرو ، ونسبه ينتهي إلى 
سعد بن أبي وقاص القرشي ( ، والوقاصي أحد الهلكى. 
وسماه ابن حبان في "المجروحين" (2/282) : "محمد بن عثمان 
أبا عمرو القرشي". 

وذكر الحديث في ترجمته ، وغلطه الدارقطني فقال في "تعقباته على 
ابن حبان" (ص 245) : "قولُهُ : محمد بن عثمان خطأ ، إنما هو عثمان بن عبد الله أبو عمرو الزهري الشامي ، روى عنه عامر بن سيار وغيره". 
كذا قال : "ابن عبد الله" والصواب أنه : "ابن عبد الرحمن" كما قال ابن عدي وغيره. 

وله طرق عن أبي هريرة ( : 

1-الحسن البصري ، عنه : 
أخرجه ابن عدي (3/291) عن أحمد بن محمد بن عمر بن يونس والعقيلي (2/198) قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ، وأبو نعيم في 
"أخبار أصبهان" (2/217) ، عن محمد بن زكريا قالوا ثنا سليمان بن كرَّان، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. 
وسليمان بن كران ـ براءٍ مهملة آخره نون ـ ووقع عند العقيلي 
وأبي نعيم "كرَّاز" آخره زاي ، وهو وجهٌ في اسمه ـ وذكر الحافظ الذهبي في "الميزان" (2/221) أنه وقع في نسخه عتيقة لضعفاء العقيلي بالنون. 
وصوب أبو الحسن بن القطان ، وابن ماكولا (7/172) أنه "كراز" 
براءٍ مثقلةٍ وزاي. 

قال العقيلي : "الغالب على حديثه الوهم". 
وأورد له ابن عدي حديثين ـ هذا أحدهما ـ ثم قال : "وهذا عن مبارك بهذا الإسناد ، يرويه عنه سليمان بن كران ... وهذا الحديث يُحتمل عن مبارك بن فضالة ، لأن مباركاً لا بأس به". 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة ( : 

2 ، 3-الأعرج وأبو يونس ، عنه : 
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/146) قال : حدثنا عصمة ابن بجماك(
) بخاريُّ، حدثنا عيسى بن صالح المؤذن بمصر ، ثنا روح ابن صلاح ، ثنا ابن لهيعة ، عن الأعرج ، وأبي يونس ، عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ثم رواه ابن عدي من طريق عيسى بن صالح مرة أخرى قال : ثنا روح بن صلاح ، ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً مثله. 

قال ابن عدي : 

"وهذا الحديثان بإسناديهما ليسا بمحفوظين ، ولعل البلاء فيه من عيسى هذا ، فإنه ليس بمعروف". 

* قُلتُ : "توبع عيسى بن صالح على حديث ابن عمر. 

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (87) قال : حدثنا أحمد بن يحيى ابن خالد ، قال : نا روح بن صلاح بهذا الإسناد بلفظ : 
"زوروا غبّاَ ... " . 

وقال : "لم يروِ هذا الحديث عن نافع ، إلا يزيد بن أبي حبيب ، ولا عن يزيد ابن لهيعة ، تفرد به : روح بن صلاح". 
وروح بن صلاح قال ابن عدي : "يقال له : ابن سيابة ، ضعيف". 
وكذلك ضعفه الدارقطني ، ووثقه الحاكم ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وابن لهيعة سيء الحفظ ، فالإسناد ضعيفٌ جداً. 
4-أبو سلمة ، عنه : 
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/115) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن الجارود ، ثنا هلال بن العلاء ، ثنا معمر بن مخلد السروجي ، ثنا عبدةُ ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وعبد الرحمن بن محمد ترجمه أبو نعيم في موضع الحديث ، ولم يذكر فيه شيئاً. ومعمر ـ ويقال : مُعَمَّرٍ بتشديد الميم ـ ابن خلدون السروجي من رجال "التهذيب" ووثقه النسائي ، وترجمه ابن أبي حاتم (4/1/259) ، ولم يذكر فيه شيئاً. وذكر أبو علي القشيري في "تاريخ الرقة" (ص 169) : أنه مات بملطية سنة إحدى وثلاثين ومئتين ، وبقية رجاله معروفون ، 
وهو عندي غريب جداً، ولعل آفته ابن الجارود هذا ، فلست أعرف من حاله شيئاً. 

ورواه ابن عُلاثة ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً مثله : 

أخرجه العسكري ـ كما في "المقاصد" (ص 233). 

وهذا حديثٌ منكر عن الأوزاعي. 

وابن عُلاثة ، هو : محمد بن عبد الله بن عُلاثة ، قال الحاكم : "ذاهب الحديث، يروي عن الأوزاعي وغيره أحاديث موضوعة". 

وكذلك قال ابن حبان : 

وقال البخاري : "في حديثه نظر". 

أما ابن معين فوثقه ، وابن سعد ، ومشاه ابن عدي ، ولكنه لا يفيده في هذا الموضع ؛ لأن روايته هنا عن الأوزاعي. 

5-إسماعيل بن وردان ، عنه : 
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/1077) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (2/254) قال : حدثنا محمد بن الحسين ابن علي الطبري ، قال: حدثنا يوسف بن أحمد بن إبراهيم الصنعاني ، نا عبد الله بن مطاع ، ثنا عبد الملك الدماري ، عن زهير الخراساني ، عن إسماعيل بن وردان ، 
عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله ( من بيت عائشة فتبعته ، ثم خرج من بيت أم سلمة فتبعته ، فالتفت إليَّ ثم قال : "يا أبا هريرة زُرْ غِبّاً 
تزدد حُبّاً". 

وعبد الملك هو ابن محمد الدماري أبو هشام ويقال : أبو العباس وقال الذهبي: وقيل : ابن عبد الرحمن ، أبو الزرقا الصنعاني ، ويقال : هما شيخان رويا عن الأوزاعي ، وروى عنهما عمرو بن عليّ". 
وكذلك قال المزي في "التهذيب" (18/335-336). 
وقال أبو زرعة الرازي : "منكر الحديث". 

وقال أبو حاتم : "ليس بقوي". 
كذا في "الجرح والتعديل" (2/2/356) ونقل عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال : ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدماري وكان ثقة". ونقل المزي في "التهذيب" أن الفلاس قال في موضع آخر : "كان صدوقاً". وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/386) وفرق البخاري وأبو حاتم بين أبي العباس 
وأبي هشام. وزهير الشامي هو ابن محمد التميمي ، وهو صدوق في نفسه، ولكن أهل الشام رووا عنه مناكير ، كما قال أحمد ، وابن معين ، والبخاري، وهذه منها. 

وإسماعيل بن وردان لم أجد له ترجمة ، فليحرَّر ، فلعله نُسِبَ إلى جده 
والله أعلم. 
6-محمد بن سيرين ، عنه : 
أخرجه الخلعي في "الفوائد" كما في "المقاصد الحسنة" (ص 233) ، 
من طريق عون بن سنان الحكم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عتيق ، 
عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً. 
* قُلتُ : وقوله : "عون بن سنان بن الحكم" لعله خطأ من الناسخ ، صوابه: عون بن الحكم بن سنان ، وهو مترجم عند ابن حبان (8/516) ، وأبوه ضعيفٌ، ولعله واهٍ . فقد قال البخاري : "عنده وهمٌ كبيرٌ ، وليس له كبير إسناد". وضعفه ابن معين ، وابن سعد ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم. وقال أبو حاتم : عنده وهمٌ كبيرٌ ، وليس بالقوي ، ومحله الصدق، ويُكتبُ حديثه". 
واعلم أن لهذا الحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، منهم : 
علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرة ، وأبو ذر ، وحبيب بن سلمة، ومعاوية بن حيدة ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وأنس ، وابن عباس ، وأبو الدرداء رضي الله عنهم ، ولا يصح حديثٌ واحدٌ من هذه الأحاديث ، وقد تقدم عن ثلاثة من الحفاظ أنهم قالوا : 
لا يثبت في هذا المعنى شيء. وقال حفاظ آخرون نفس مقالتهم ، وقد جمع طرقه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في "جزء وتتبعها الحافظ ابن حجر في جزءٍ له سماه : "الإنارة بطرق غب الزيارة". كما قال السخاوي في "المقاصد" (ص 233) وقال : "وبمجموعها يتقوى الحديث. وكذا قال! مع أن ظاهر كلام الحافظ في "الفتح" (10/498-499) يخالف ذلك إذ قال : "وكان البخاري رَمَزَ بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور : "زُرْ غِبّاً 
تزدد حُبّاً". وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال ، وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره ، وجاء من حديث علي ، وأبي ذر ، 
وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي بزرة ، وهبد الله بن عمر ، وأنس ، وجابر ، وحبيب بن مسلمة ، ومعاوية بن حيدة ، وقد جمعتها في جزء مفرد ، وأقوى طرقه ما أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" والخطيب في "تاريخ بغداد" والحافظ بن محمد أبو محمد بن السقاء في "فوائده" 
من طريق أبي عقيل يحيى ابن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب 
بن أبي ثابت ، عن جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، 
عن عائشة. 
وأبو عقيل كوفي مشهور بكنيته ، قال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي وهو صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال : "ربما أخطأ وأغرب" قلت ـ يعني الحافظ ـ : واختلف عليه في رفعه ووقفه ، وقد رفعه أيضاً يعقوب بن شيبة ، عن جعفر بن عون ، ورويناه في "فوائد أبي محمد بن السقاء" أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن جده يعقوب. واختلف فيه على جعفر بن عون ، فرواه عبد بن حميد في "تفسيره" ، عنه عن أبي جناب الكلبي ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير موقوفاً في قصة له مع عائشة. 
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، 
عن عطاء قال : "دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت : يا عبيد 
بن عمير ما يمنعك أن تزورنا ؟ قال : قول الأول : "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً". فقال عبيد بن عمير: فقالت : دعونا من بطالتكم هذه. فقال : أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله ( ، فذكرت الحديث في صلاته". انتهى 
* قلتُ : فإذا كان أقوى طرقه باعتراف الحافظ قد وقع فيه من الاختلاف المؤثر ما قد رأيت ، فما بالك بما غاب عنك ، وقد مر بك حديث 
أبي هريرة. 

أما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، والذي ذكره الحافظ : 
فأخرجه ابن حبان (523 ـ موارد) قال : أخبرنا عمران بن موسى 
وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" (200-201) قال : حدثنا الفريابي 
ـ هو جعفر ـ قالا : ثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن زكريا إبراهيم بن سويد النخعي ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ، فقالت لعبيد بن عمير : قد آن لك أن تزورنا ، فقال : أقول يا أمَّه ! كما قال الأول: "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً" قال : فقالت : دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير : أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله ( ؟ قال فسكت ثم قالت : لما كان ليلة من الليالي قال: "يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي" قلتُ : والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت : فقام وتطهر ، ثم قام يُصلي ، فلم يزل يبكي حتى بلَّ حِجرّهُ. قالت : وكان جالساً ، فلم يزل يبكي ( حتى بلَّ لحيته. قالت : ثم بكى حتى بلَّ الأرض ، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال : يا رسول الله تبكي ! وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : "أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ لقد نزلت عليَّ الليلة آية ، ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها : (إنَّ في خلقِ السمواتِ ...( [آل عمران : 190] الآية كلها. 
وليس عند أبي الشيخ محلُّ الشاهد منه ، وسنده جيد. 

ووقع في "مطبوعة ابن حبان" (620 ـ الإحسان) : "رطانتكم" بدل "بطانتكم"، والذين نقلوا عن ابن حبان قالوا : الثاني. 
وأخرج عبد بن حميد ـ كما في "تفسير ابن كثير" (2/164) ، وأبو الشيخ في "الأخلاق" (ص 190-191) ، عن جعفر بن عون وابن أبي الدنيا في "التفكر والاعتبار" ـ كما في "ابن كثير" ـ ، وفي "الإخوان" (105) ، وابن مردويه في "تفسيره" عن حشرج بن نباتة الواسطي ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/225) ، والأصبهاني في "الترغيب" (1924) ، عن حكيم 
بن خذام ، كلهم عن أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية ، عن عطاء بن أبي رباح قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير ومعنا عبد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها فقالت: ما منعك من إتياننا ، فإنا نحب زيارتك وغشيانك ؟ قال : لما قال الأول : "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً"، فضرب عبد الله 
بن عمر على فخذه وقال : دعونا من أباطيلكم. حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله ( وذكر الحديث. 
وأبو جناب الكلبي ضعيف مدلس ، وقد صرح بالتحديث عند أبي الشيخ ، ثم هو مُتَابَعٌ كما رأيت ، لكنه جعل قوله : "دعونا من أباطيلكم" من قول 
ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا هو الصحيح في هذا الحديث ، ورجحه العقيلي فقال : "هذا أولى" والله أعلم. 
( تنبيه ) : تعقب البدر العيني في "العمدة" (22/145) كلام الحافظ المتقدم حيث قال : كان البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور : "زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً". فقال العيني : قال بعضهم ـ وهو يعني الحافظ وساق كلامه ـ ثم قال : هذا تخمين في حق البخاري لأنه حديث مشهور ، رُويَ عن جماعة من الصحابة ... وساق أسماءهم ، ثم قال : ورواه الحاكم في "تاريخ نيسابور" ، والخطيب في "تاريخ بغداد" بطريق قوي ... إلخ". انتهى 
* قلتُ : وهذا اختصارٌ مُخِلٌّ لكلام الحافظ : "أقوى طرقه ما رواه الحاكم ... إلخ ، وكلام الحافظ أدق بلا ريب ، فقوله : "أقوى طرقه" لا تساوي "بطريق قوي" كما لا يخفى. فقوله : "أقوى طرقه" لا يستلزم منه أنه قويٌ ، بل يحتمل أن يكون أخفه ضعفاً ، كقول الناقد وأصح شيء في الباب كذا ، وهذا لا يقتضي منه أن يكون صحيحاً ومع ذلك فقد وقع في هذا التخمين في مواضع من "شرحه" ذكرتُ نماذج منها في "صفو الكدر ، في المحكمة بين العيني وابن حجر" وهو على وشك التمام، يسر الله ذلك بفضله ومَنِّهِ ، وقد ظهر لي بجلاء ما بين الرجلين من التفاوت في صناعة الحديث ، والنظر في علله والحكم على رجاله، وهذا الذي ذكرته كأنه محل إجماع بين كل العلماء الذين جاءوا بعدهما. فمن عجب أن يقول شيخ الجهمية ، وإمام متعصبة الحنفية في العصر الحديث .. محمد زاهد الكوثري ، وهو يقارن بين شرحي الحافظ والعيني يقول: "وليس الشهاب في كل حين بثاقب ، بينما البدر ملتمع الأنوار من كل جانب" وهذه حذلقة لفظية لا طائل تحتها، إذ أن الشهاب لا يكون إلا ثاقباً ، وهذا الكلام مني لا ينفي أن يكون لكتاب "البدر" بعض ما يميزه على كتاب "الشهاب" ، وقد ذكرت بعضه في المصدر السابق، والحمد لله تعالى. 
****************

8-دخلت مع بعض أضيافي مسجد البلدة بعد انقضاء صلاة العشاء، فأقيمت الصلاة فاعتزلنا بعض الأضياف وقال : 
إن الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز، وصلى منفرداً عنا ، 
فهل ما فعله صحيح ؟ 
والجواب : إن كان قصد بعدم الجواز أن الصلاة باطلة ، فهذا قولٌ ظاهر الخطأ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما أعلم ، ويدل على ذلك قول 
النبي (: "تفضل الصلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين". ورواه عن النبي ( جمع من الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ، وفي حديث ابن عمر : "سبعاً وعشرين" ولو قال النبي ( : "لا تجزئ" لدل على البطلان ، وإن قصد الكراهة فهذا أحد قولي العلماء وبه قال ابن عون ، والثوري ، والأوزاعي، والليث بن سعد ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي ، وعبد الرزاق بن همام صاحب "المصنف" ، وأحمد في إحدى الروايات لكنه خصه بالحرمين. 
والمذهب الآخر ، وهو : جواز الجماعة الثانية وأنه لا كراهة فيها ، وهذا قول أحمد وهو الصحيح عند الحنابلة ، وإسحاق ، وأبي يوسف ومحمد ، 
وداود بن علي ، وأبي ثور ، وهو قول جمهرة من علماء الحديث كالدارمي، وأبي داود، والترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان وابن المنذر ، والحاكم ، وابن حزم وغيرهم. 
فقال الدارمي ومن يأتي ذكره بعد ما رووا حديث أبي سعيد الخدري ( 
عن النبي ( وقد أبصر رجلاً يصلي وحده : "ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصلي معه". 

قال الدارمي : باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة.

وقال أبو داود : باب الجمع في المسجد مرتين. 

وقال الترمذي : باب الجماعة في مسجد قد صلى فيه. 

وقال ابن خزيمة : باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي جُمع فيه مرة ، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى ، إذا صُلِّي في المسجد 
جماعة مرة. 
وقال ابن حبان : ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد الجماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة. 

وقال ابن المنذر : ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي 
جُمِع فيه. 

قُلتُ : وهذا هو الصواب كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وقد احتج القائلون بالمنع بأدلة منها : 

1-ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4601) قال : حدثنا عبدان بن أحمد، وأيضاً (6820) قال : حدثنا محمد بن هارون ، وابن عدي في "الكامل" (6/2398) قال : حدثنا محمد بن الفيض الغساني قال ثلاثتهم : ثنا هشام بن خالد الدمشقي ، قال : نا الوليد بن مسلم قال : أخبرني أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه أن رسول الله ( أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة ، فوجد الناس قد صلوا ، فمال إلى منزله فجمع بأهله فصلى بهم. 
قال الطبراني : 

"لم يَروِ هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا معاوية بن يحيى ، ولا رواه عن معاوية إلا الوليد بن مسلم ، تفرد به هشام بن خالد ، ولا يُروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد". 

وقال ابن عدي : "وهذا عن خالد الحذاء لا يرويه غير معاوية". 
قالوا : ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ( لما فاتته الجماعة الأولى رجع إلى بيته وصلى بأهله جماعة ، ولو جاز أن يصلي في المسجد مرة أخرى بعد جماعة الإمام ، لما عدل عن المسجد لفضله ، وفي العادة سيجد من يُصلي معه ممن كان يصحبه ، أو من الماكثين في المسجد. 

2-ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً : "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ، ولو علم أحدهم أن يجد عظماً سميناً لشهدها" يعني صلاة العشاء. 
قالوا : ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الجماعة الثانية لو كانت مشروعة لما حرق بيوتهم ، ولجاز لهذا المتخلف أن يتذرع بذلك ويقول : سأصلي في الجماعة الثانية ، فثبت بذلك أن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد ، ثم أن تكرار الجماعة في المسجد الواحد يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى وهذا غير مستحب. 
3-ما أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج9/رقم 9380) عن عبد الرزاق ، وهذا في "المصنف" (ج2/رقم 3883) عن مَعْمَرٍ ، عن حماد ، 
عن إبراهيم، أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا ، فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه ، 
والآخر عن شماله ثم صلى بهما. 
قالوا : وهذا إسناد جيد. 

ووجه الدلالة منه على المطلوب واضح. 

قالوا : وكذلك ورد ذكر كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي صُلِّي فيه مرةً عن جماعة من التابعين منهم : الأسود بن يزيد ، وسالم بن عبد الله ابن عمر، والحسن البصري ، والقاسم بن أبي بكر ، وأبو قلابة الجرمي 
في آخرين. 

* قُلتُ : هذا هو أظهر أدلة المانعين ، وثمَّ معنى آخر أظهره الإمام الشافعي رحمه الله ، ولم يطنب أحدٌ في ذكر المنع مثله رحمه الله تعالى. 
فقال في "الأم" (2/292) : 

"وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته ، أو في مسجد صغير ، أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها ، أجزأت عنه ، والمسجد الأعظم ، وحيث كثرة الجماعة أحب إليَّ ، وإن كان لرجلٍ مسجدٌ يُجمعُ فيه ، ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره ، كان أحب إليَّ ؛ وإن لم يأته وصلى في مسجد منفرداً، فحسنٌ، وإذا كان للمسجد إمامٌ راتبٌ ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فُرادى ، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة ، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه ، وإنما كرهت ذلك لهم ؛ لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا ، بل قد عابه بعضهم. 
قال : وأحسب كراهة من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة ، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا ، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة ، وفيهما المكروه. وإنما كره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن. فأما مسجدٌ بُني على ظهر الطريق ، أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ، ويستظلون ، فلا أكره ذلك فيه ؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة ، وأن يرغب رجالٌ عن إمامة رجل ، فيتخذون إماماً غيره. 
وإن صلى جماعة في مسجد له إمام ، ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم ، لما وصفت وأجزأتهم صلاتهم". انتهى 

* قُلتُ : والجواب عن أدلتهم من حيث ترتيبها أن يقال : 

أما الدليل الأول وهو : أن النبي ( لما فاتته الصلاة صلى في بيته فلا يصح ، ففي إسناده معاوية بن يحيى الأطرابلسي أبو مطيع ، وقد وثقه غير واحد ، وضعفه ابن معين في رواية ، وأبو القاسم البغوي ، والدارقطني ، وأورد له ابن عدي هذا الحديث مما استُنكِرَ عليه ، ولا جرم ، فإن مثل 
خالد بن مهران الحذاء في كثرة أصحابه الثقات ، لا يحتمل لمثل معاوية 
بن يحيى أن يتفرد عنه بخير ، فإن هذا من علامة الحديث المنكر ، ثم الوليد بن مسلم لم يصرح في كل طبقات السند ، وكان من المشهورين بتدليس التسوية. 
أما الدليل الثاني : فما أصحه من دليل ، ولكن لا يتم الاستدلال به على المطلوب ؛ لأنه لم يتذرع أحد أصلابه بأنه سيصلي في الجماعة الثانية ، بل لعل هذا الفهم لم يخطر لأحد منهم على بال ، ومن البين أن الذين قصدهم النبي ( بهذا التحريق هم جماعة من المنافقين ، كما أخرجه البخاري (2/141) وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : "ليس صلاةٌ أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبواً ، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ، ثم آمر رجلاً يؤم الناس، ثم آخذ شُعلاً من نار ، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة يعدُ". 

وذكر الحافظ في "الفتح" (2/141) أنه وقع للكشميهني بدل "بعدُ" : "يقدِرُ" أي : لا يخرجُ وهو يقدر على المجيء إلى المسجد. انتهى 
أما لماذا همَّ النبي ( على تحريق بيوتهم ولم يفعل ؟ 
فالجواب : أن في هذه البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة مثل 
النساء والصغار. 

أما الدليل الثالث : وهو أثر ابن مسعود ( فليس إسناده جيداً كما قلتم ، 
فإن فيه جماد بن أبي سليمان وهو كما قال أبو حاتم : "مستقيم في الفقه ، 
فإذا جاء الآثار شوش". 
وكلام العلماء فيه يدل على أنه ليس بعمدةٍ في الحفظ. 

وقد اختلف عليه ، وخولف فيه. 
أما الاختلاف عليه ، فقد رواه حماد بن زيد ، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ، عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود ، فقام بينهما ولم يقل : إن ابن مسعود أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى البيت فصلى. 

أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج9 / رقم 9383) قال : حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج ، ثنا حماد ، عن حماد بهذا. 
وهذا إسنادٌ منقطع بين إبراهيم النخعي ، وابن مسعود ، وهو محمولٌ على أن إبراهيم تلقاه عن علقمة أو الأسود ، أو عنهما جميعاً. 
وقد أخرجه الطبراني أيضاً (9382) قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، 
ثنا حجاج بن منهال ، ثنا حماد ، عن داود ، عن الشعبي ، عن علقمة ، 
أن ابن مسعود صلى به وبالأسود فقام بينهما. 

أما أنه خولف فيه .. فقد خالفه الأعمش ، فرواه عن إبراهيم ، عن الأسود وعلقمة ، قالا : أتينا عبد الله بن مسعود في داره ، فقال : أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا : لا. قال : فقوموا فصلوا ، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال : وذهبنا لنقوم خلفه ، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا ، قال : فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال : فلما صلى قال : إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ، ويخنقونها إلى شرق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ، فصلوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سُبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً ، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه ، وليجناً ، وليطبق بين كفيه ، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ( فأراهم. 
أخرجه ابن أبي شيبة (2303 ، 7673) ، ومسلم (534/26) ، وأبو داود (868) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (1176) ، والبيعقي (2/83) 
عن أبي معاوية ، ومسلم (534/27) وأبو نعيم (1178) عن جرير 
بن عبد الحميد، ومسلم أيضاً. 
وأبو عوانة (1803) عن علي بن مسهر ، ومسلم (534/27) عن مقضل بن فضالة ، والنسائي (2/50 ، 183-184) وأحمد (1/447) عن شعبة، والنسائي (2/49-50) وابن خزيمة (1636) ، وابن حبان (1874) ، والهيثم بن كليب في "المسند" (368) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (1176) عن عيسى بن يونس ، وعبد الرزاق في "المصنف" (ج2/رقم 3884) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (ج9 / رقم 9381) عن سفيان الثوري ، وابن أبي شيبة (2554) ، وأبو نعيم (1176) عن محمد بن فضيل ، وأبو عوانة (1804) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/229) عن حفص بن غياث ، وأبو عوانة (1805) عن زهير بن معاوية ، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. 
وكذلك رواه منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم بهذا. 
أخرجه مسلم (5340/28) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، والبزار في "المسند" (1479 ـ البحر) ، وابن صاعد في "مسند ابن مسعود" (ق 32/2) ، وأبو نعيم (1178) عن محمد بن عثمان بن كرامة ، 
وأبو عوانة (1806) قال : حدثنا أبو أمية ـ هو الطرسوسي ـ والطحاوي (1/229) قال : قنا علي بن شيبة ، والهيثم بن كليب (367) عن سليمان 
بن معبد ، وقالوا : ثنا عبد الله بن موسى ، ثنا إسرائيل ، عن منصور بهذا. 
قال البزار : 

"لا نعلم رواه عن منصور بهذا الإسناد إلا إسرائيل". 

* قلت : فقد رأيت أنه لم يقع في روايتهما ذكرٌ لإتيان ابن مسعود المسجد فوجد الناس قد صلوا فانصرف وصلى في بيته ، وهو الشاهد الذي اتكأ عليه من منع تكرار الجماعة في المسجد ، فتكون رواية حماد بن أبي سليمان منكرة ، والله أعلم. 
وقد ورد عن ابن مسعود ما يخالف ذلك.
فأخرج ابن أبي شيبة (7182) قال : حدثنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سلمة بن كهيل ، أن ابن أبي مسعود دخل المسجد ، وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. 

وإسناده منقطع ، وسلمة بن كهيل لم يلق أحداً من أصحاب النبي ( إلا جُندُبَاً وأبا جُحيفة ، كما قال عليِ بن المديني وابن معين ، ووُلِدَ سلمة بن كهيل سنة (47) ، وابن مسعود مات في خلافة عثمان. 
وأما ما ذكروه عن الحسن البصري قال : كان أصحاب محمد ( إذا دخلوا المسجد وقد صُلِّى فيه ، صلوا فُرادى. 

أخرجه ابن شيبة (7188) قال : حدثنا وكيع ، عن أبي هلال ، عن كثر ، عن الحسن فذكره. 

وهذا إسنادٌ ضعيف بل منكر .. وأبو هلال الراسبي محمد بن سليم 
تَعرِفُ وتُنكِرُ. 
وقد رواه بإسناد صحيح عن الحسن من قوله. 

أخرجه عبد الرزاق (3426) عن الثوري ، وابن أبي شيبة 
(7189 ، 7186) عن هيثم بن بشير ، وإسماعيل بن عُليَّة ، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد ، عن الحسن قال : يصلون فرادى ، وعن عبد الرزاق : وحداناً ، قال عبد الرزاق : وبه يأخذ الثوري ، وبه نأخذ أيضاً. 

فالصحيح أنه من قول الحسن ، وليس فيه ذكر أصحاب النبي ( . 

فلم يبق إلا ما ذكروه عن بعض التابعين ، فيعارضون بمثل عددهم وزيادة من التابعين مثل عُدي بن ثابت ، وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، وسلم بن عطية ، وقتادة ، بل نُقِل عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن تُصلى الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاء بالبصرة. 

أخرجه ابن أبي شيبة (7176) قال : ثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحسن، وهذا سند جيد. 

بل أظهر الحسن علة لترك إقامة الجماعة الثانية : 

فأخرج ابن أبي شيبة (7177) قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور ، عن الحسن قال : إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. 
وهذا إسنادٌ صحيح. 

ووجه هذا الكلام عندي أن الذين كانوا يرغبون عن إمام المسجد هم أهل البدع والأهواء ، فخشيَّ أهل السنة إن فعلوا ذلك أن يُظنَّ أنهم من أهل البدع فيوقعون بهم العقوبة. 

فهذا يدل على أن أصل المسألة عند الحسن هو الجواز. 

ثم وثقت على كلام لابن عبد البر رحمه الله بهذا المعنى ، فقال في "الاستذكار" (4/64-65) : "هذه المسألة ـ يعني الجماعة الثانية ـ لا أصل لها إلا إنكار أهل الزيغ والبدع ، وألا يُتركوا وإظهار نحلتهم ، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة ؛ لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ، ثم يأتون بعده ، فيجمعون لأنفسهم بإمامهم ، فرأى أهل العلم 
أن يُمنعوا من ذلك ، وجعلوا الباب باباً واحداً ، فمنعوا منه الكل ، والأصل 
ما وصفتُ لك". انتهى 

يعني : من الجواز ، وهذا يدلك على أن المنع كان سداً للذريعة. 

ونقل ابن حزم في "المحلى" (4/237) قول مالك : "لا تُصلَّى فيه جماعة أخرى، أن لا يكون له إمامٌ راتبٌ ، واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعاً لأن يفعل ذلك أهل الأهواء" ثم ردَّ على ذلك قائلاً : "ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا ، فإنهم يصلونها في منازلهم ولا يعتدُّون بها في المساجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من غيرهم ، فهذا الاحتياط لا وجه له ، بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة ، خوفاً من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم".انتهى 
وقد أبدى البيهقي رحمه الله علة أخرى لكراهة الحسن فقال في "سننه الكبير" (3/70) : 
"كراهية الحسن البصري محمولة على موضع يكون الجماعة فيه بعد أن صُلِّيَ: تفرُّقُ الكلمة". 
وقد بوَّب البيهقي على هذا الأثر وغيره بقوله : "باب الجماعة في مسجد قد صُلَّى فيه ، إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة" وكذلك قال في "المعرفة" (4/113). 

* قُلتُ : وفي هذا بيان للعلة التي ذكرها الشافعي في كلامه وبنى عليها فتواه بكراهية الجماعة الثانية ، وهي خشية أن تتفرق الكلمة ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وهذا المعنى مفقود في زماننا هذا ، وإن كان ملحوظاً في زمان السابقين ، فنحن الآن في زمن تَركَ فيه كثيرٌ من الناس الصلاة ، فقلَّ من الناس ـ بسبب الجهل والتفلت ـ من يلاحظ هذا المعنى الذي رآه الشافعي. 
ولستُ أُنكِرُ أن تؤدي الإباحة إلى بعض ما كرهه الشافعي ، وقد وقع التنبيه على هذا في كلام الشيخ المحدث النبيل أبي الأشبال أحمد شاكر ، فقال في حاشيته على "سنن الترمذي" (1/431-432) : 

"والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيحٌ جليلٌ ، يُنبئ عن نظر ثاقب ، وفهم دقيق ، وعقل درَّاك لروح الإسلام ومقاصده ، وأول مقصد للإسلام ، ثم أجلُّه وأخطرُهُ : توحيد كلمة المسلمين ، وجمع قلوبهم على غاية واحدة .. وهي إعلاء كلمة الله وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية ، والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة ، وتسوية صفوفهم فيها أولاً ، كما قال رسول الله ( : "لتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" ، وهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته للفقه في الدين ، والغوص على درره ، والسمو إلى مداركه ، كالشافعي وأضرابه ، وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار جماعتهم في الصلاة ، 
واضطراب صفوفهم ، ولمسوا ذلك بأيديهم ، إلا من بطلت حاسته وطُمِسَ على بصره ، وإنك لتدخل كثيراً من مساجد المسلمين فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة ـ طلباً للسنة كما زعموا ـ ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم ، ويظنون أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم ، ولئن صدقوا لقد حملوا من الوزر ما أضاع صلاتهم ، فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم قي ترك بعض السنن أو المندوبات ، وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين ، ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى ، ضراراً وتفريقاً للكلمة ، وشقاً لعصا المسلمين ، نسأل الله العصمة والتوفيق ، وأن يهدينا إلى جمع كلمتنا ، إنه سميع الدعاء. 
وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشافعي لا يعارض حديث الباب ، فإن الرجل الذي فاتته الجماعة لعذرٍ ، ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجماعة بالصلاة معه ـ وقد سبقه بالصلاة فيها ـ هذا الرجل يشعر في داخلة نفسه كأنه متحدٌ مع الجماعة قلباً وروحاً ، وكأنه لم تفته الصلاة. وأما الناس الذين يُجمِّعون وحدهم بعد صلاة جماعة المسلمين فإنما يشعرون أنهم فريق آخر، خرجوا وحدهم ، وصلوا وحدهم. 

وقد كان من تساهل المسلمين في هذا ، وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقاً أن فشت بدعةٌ منكرةٌ في الجوامع العامة ، مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين عليه السلام وغيرهما بمصر ، ومثل غيرهما في بلاد أخرى ، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين 
أو أكثر ، ففي الجامع الأزهر ـ مثلاً ـ إمام للقبلة القديمة ، وآخر للقبلة الجديدة ، ونحو ذلك في مسجد الحسين عليه السلام ، وقد رأينا فيه 
أن الشافعية لهم إمامٌ يصلي بهم الفجر في الغلس ، والحنفيون لهم آخرٌ يصلي الفجر بإسفار ، ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء وطلاب 
وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ، ولا يُصلون مع 
إمام الشافعيين والصلاة قائمة ، والجماعة حاضرة ، ورأينا فيهما 
وفي غيرهما جماعات ُقام متعددة في وقتٍ واحدٍ ، وكلهم آثمون ، 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يُصلي فيه أئمة أربعة ، يزعمون للمذاهب الأربعة ، ولكنا لم نر ذلك ، إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة ، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة، وجمع الناس في الحرم على إمام واحدٍ راتبٍ ، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في شتى البلدان ، بفضل الله وعونه ، إنه سميعٌ مُجيبُ الدعاء". انتهى 
* قُلتُ : فلو وقع في مجتمع من الناس ، ما خشي منه الشافعي ، فلا شك في كراهية الجماعة الثانية ، ولكن أين زماننا من زمن أسلافنا ، وحيث كان الإسلام هو الحاكم ، ورأبته تظلل الممالك والدول ، ويمشي الفرد بأمان الإسلام، أما في زماننا فقد أطلت البدعُ علينا من كل صوب وتهجموا على مصادرنا الأصلية ، وأظهروا عُوارَها ـ زعموا ـ حتى بلغ السيل الرُّبى ، والله المستعان. لكن ـ كما قُلتُ لك ـ قلَّ من يلحظ المعنى الذي خشيَّ الشافعي مغبته.
أما العلة الثانية التي وقعت في كلام الشافعي رحمه الله ، وأسس عليها حكمه بكراهة الجماعة الثانية ، فهي قوله : "وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا". انتهى 

ولا شك أن التعليل بهذا قويٌ ومؤثرٌ ، لكننا وجدنا من السلف قبلنا من فعل هذا، وقد نص الترمذي على ذلك فقال : "وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم من التابعين". انتهى 
بل قد حدث هذا في زمان النبي ( ، فقد روى سليمان الناجي ، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال : جاء رجل وقد صلى النبي ( فقال : "أيكم يتَّجر على هذا؟" فقام رجل فصلى معه. 
أخرجه الترمذي (220) ، وابن خزيمة (1932) ، وابن أبي شيبة (2/320)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (4/238) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (4/68) عن عبدة بن سليمان ، وأحمد (3/45) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وأحمد أيضاً (3/5) ، وأبو يعلي (1057) ، وابن حبان (2399) عن ابن أبي عدي ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (936) ، والبيهقي (3/69) عن محمد بن يشر العبدي ، كلهم عن سعيد بن 
أبي عروبة ، عن سليمان الناجي بهذا الإسناد. 
قال ابن حزم : "لو ظفروا بمثل هذا ، لطاروا به كل مطار". 
يعني : لصحته وظهور دلالته. 

وتوبع سعيد بن أبي عروبة.

تابعه وهيب بن خالد ، فرواه عن سليمان الناجي بسنده سواء. 

أخرجه أبو داود (574) ، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/67) ، والحاكم (1/209) ، والبيهقي (3/68-69) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، وأحمد (3/64) ، والدارمي (1/258) ، والبيهقي في "المعرفة" (5629) عن عفان بن مسلم والدارمي (1/258) ، 
وابن الجارود في "المنتقى" (330) ، والبيهقي في "سننه" (3/68) ، 
وفي "المعرفة" (5628) عن سليمان بن حرب ، والطبراني في "الصغير" (606، 665) عن عبد الله بن معاوية الجُمَحي ، كلهم عن وهيب بن خالد، عن سليمان الناجي بهذا. 
قال الحاكم : 
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وسليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم ، وقد احتج به مسلم وبأبي المتوكل ، وهذا الحديث أصلٌ في إقامة الجماعة في المساجد مرتين". 

* قلتُ : كذا قال ! وسليمان الناجي ليس هو ابن سحيم ، ويقال : سليمان الأسود أبو محمد البصري كما ذكر البخاري في "علل الترمذي الكبير" 
(ص 210) ، وثقه ابن معين ، وابن المديني ، وأحمد بن صالح 
في آخرين، ولم يحتج به مسلم ، إنما احتج بمسلم بن سحيم ، ولم يخرج له إلا حديثاً واحداً (479/ 207 ، 208) في مرض النبي ( ، أما قول الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/252) بأن سليمان الناجي 
غير معروف فمردود بما سبق. 
ورواه عن بن عاصم ، قال : أخبرنا سليمان الناجي بهذا بلفظ : 
صلى رسول الله ( بأصحابه الظهر ، قال : فدخل رجلٌ من أصحابه ، فقال النبي ( : "ما حبسك يا فلان عن الصلاة ؟" قال : فذكر شيئاً اعتل به. قال: فقام يُصلي ، فقال رسول الله ( : "ألا يتصدق رجلٌ على هذا فيصلي معه ؟ قال : فقام رجلٌ من القوم فصلى معه. 
أخرجه أحمد (3/85) . 
وعليُّ بن عاصم تكلم فيه أحمد وغيره من النقاد ، وأجمعُ كلامٍ فيه ما قاله يعقوب بن شيبة ـ فيما رواه عن الخطيب في "تاريخه" (11/446-447)  قال : "سمعت عليُّ بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه ، منهم من أنكر عليه كثرة الخطأِ والغلط ، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك ، وتركه الرجوع عما يخالفه الناس فيه ، ولجاجته فيه وثباته على الخطأ ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدَّث به ، من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتب الورَّاقون له ، ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص ، وقد كان رحمة الله علينا وعليه من 
أهل الدين والصلاح والخير البارع ، شديد التوقي ، وللحديث آفاتٌ تُفسِده".انتهى 
* قلتُ : وقد ورد أن الذي صلى مع هذا المتأخر : أبو بكر الصديق ( . 
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (28) ، ومن طريقه البيهقي (3/69-70) قال: حدثنا محمد بن العلاء ، نا هشيم ـ يعني ابن بشير ـ 
نا خطيب بن زيد ، عن الحسن قال : فقام أبو بكر فصلى معه ، وقد كان صلى مع رسول الله ( . 
وهذا مرسلٌ جيد الإسناد. 
وثمة شواهد أخرى لحديث أبي سعيد ( : 

1-حديث أبي أُمامة ( : 
أخرجه أحمد (5/254) قال : حدثنا عليُّ بن إسحاق ، وأيضاً (5/269) قال : حدثنا هشام بن سعيد ، وأبو يعلي في "مسنده" كما في 
"إتحاف الخيرة" (1746) عن محمد بن بكار ، والطبراني في "الكبير" 
(ج8 / رقم 7857) عن سريج بن النعمان ، أربعتهم : ثنا ابن المبارك ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله ابن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة أن النبي ( رأى رجلاً يصلي فقال: "ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه ؟" ، فقام رجل فصلى معه ، فقال 
رسول الله ( : "هذان جماعة". 
وهذا سندٌ ضعيفٌ جداً ، وعلي بن يزيد الألهاني متروك ، وعبيد الله 
بن زحر ليس بعُمدة. 

وقال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/252) : "هذا إسنادٌ 
لا تقوم الحجة بمثله". 
وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/62-63) في ترجمة "عبيد الله 
بن زحر" : "منكر الحديث جداً ، يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبرٍ : عبيد الله 
بن زخر، وعلي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم...". 
* قُلتُ : بالغ ابن حبان ، ولم أر أحداً من العلماء اتهم عبيد الله بن زحر بالوضع، والقاسم صاحب أبي أمامة ( ، فحاشاه أن يضع الحديث ، وآفة هذا الإسناد هو علي بن يزيد الألهاني فإنه ساقط. 
وقد تابعه من هو مثله في السقوط ألا وهو جعفر بن الزبير ، فرواه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة مثله. 

أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 8 / رقم 7974) قال : حدثنا أحمد بن عمرو العمي النحاس البصري ، ثنا عبيد الله بن سعد ، ثنا عمي وأبي ، وعمر ابن إسحاق ، ثنا الحسن بن دينار ، عن جعفر بن الزبير بهذا. 
والحسن بن دينار كذبه أحمد وابن معين ، وتركه وكيع كما قال ابن حبان وكذلك تركه ابن مهدي وابن المبارك ويحيى بن القطان ، وضعفه الدارقطني في "العلل" (1/276). 

وخالفهما يحيى بن الحارث الذماري ، فرواه عن القاسم بن عبد الرحمن قال : دخل رجلٌ المسجد ولم يدرك الصلاة ، فقال رسول الله ( : "ألا رجلٌ يتصدق على هذا فتتم له صلاته ؟ "فقام رجلٌ فصلى معه ، فقال النبي ( : "وهذه من صلاة الجماعة". 
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (26) قال : حدثنا أبو توبة ، نا الهيثم ـ يعني: ابن حميد ـ عن يحيى بن الحارث بهذا مرسلاً. 
وهذا مرسلٌ جيد الإسناد. 

ويحيى بن الحارث الذماري ثقة. 

وخالفه مسلمة بن عليُّ الخُشني ، فرواه عن يحيى بن الحارث ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة مرفوعاً : "الاثنان فما فوقهما جماعة". 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6620 ـ طبع الطحان) ، وفي "مسند الشاميين" (877) ، وابن عدي في "الكامل" (6/2316) من طريقين عن مسلمة بن علي. 

ومسلمة متروك الحديث ، والمرسل أصح. 

2-حديث أنس ( : 

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/1645) من طريق محمد بن عبد الله ـ هو الأنصاري ـ عن عباد بن منصور ، قال : رأيت أنس بن مالك 
دخل مسجداً بعد العصر وقد صلى القوم ، ومعه نفرٌ من أصحابه فأمَّهم ، فلما انفتل قيل له : أليس يُكرهُ هذا ؟ فقال : دخل رجلٌ المسجد وقد صلى رسول الله ( الفجر ، فقام قائمٌ ينظر ، فقال : ما لك ؟ قال : أريد أن أصلي، فقال النبي ( : "ألا رجل يصلي مع هذا ؟" ، فدخل رجلٌ فأمرهم النبي ( أن يصلوا جميعاً. 
وعباد بن منصور ضعفه أكثر أهل العلم . 

وله طريقٌ آخر : 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7286) قال : حدثنا محمد بن العباس الأخرم ، والدارقطني (1/276) قال : حدثنا يحيى بن محمد ابن صاعد قالا: ثنا عمر بن الحسن الأسدي ، ثنا أبي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن رجلاً جاء وقد صلى النبي ( ، فقام يُصلي وحده ، فقال النبي ( : "من يتَّجرُ على هذا فيصلي معه ؟". 

قال الطبراني : "لم يروه عن حماد بن سلمة إلا محمد بن الحسن الأسدي". 

* قُلتُ : ومحمد بن الحسن توقف فيه الهيثمي في "المجمع" (2/46) فقال: "إن كان ابن زُبَالة فهو ضعيف". انتهى 

وليس هو ، بل محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي كما وقع عند الدارقطني، وقد تكلم جمع من النقاد فيه ، فقال ابن معين في رواية : 
"ليس بشيء" وضعفَّه الفسوي في "المعرفة" (3/56) ، وقال العقيلي : 
"لا يتابع على حديثه"، وكذلك ضعفه ابن حبان ، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" والساجي، ووثقه آخرون من النقاد ، فمثله لا يُحتمل له التفرد عن مثل حماد بن سلمة في كثرة أصحابه ، فتجويد الزيلعي في "نصب الراية" (2/58) لإسناده غير جيد ، والله أعلم. 
وقد اختلف فيه على ثابت البُناني . 
فرواه عنه حماد بن سلمة فجعله من "مسند أنس". 

ورواه الحسن بن أبي جعفر ، عن ثابت ، عن أبي عثمان النهدي ، 
عن سلمان الفارسي ( مثله. 

أخرجه البزار (2538 ـ البحر) ، وعنه الطبراني في "الكبير" 
(ج6 / رقم 6140) من طريق أبي جابر محمد بن عبد الملك ، ثنا الحسن 
بن أبي جعفر بهذا. 
وأبو جابر والحسن ضعيفان. والصحيح في هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة (2/220) قال : حدثنا هشيم وعبد الرزاق (3427 ، 3428) عن معمر والثوري ثلاثتهم عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان قال : دخل رجلٌ المسجد وقد صلى النبي ( ، فقال : "ألا رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلي معه؟". 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

3-حديث عُصمة بن مالك ( : 

أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج17 / رقم 479) قال : حدثنا أحمد بن رشد بن المصري ، والدارقطني (1/277) عن إسحاق بن داود بن عيسى المروزي قالا : ثنا خالد بن عبد السلام الصدفي ، نا الفضل بن المختار ، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال : كان رسول الله ( قد صلى الظهر وقعد في المسجد ، إذ دخل رجل يصلي ، فقال رسول الله ( : "ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه؟". 
والفضل بن المختار منكر الحديث. 

4-وأخرج أحمد (5/269) قال : حدثنا هشام بن سعيد ، ثنا ابن المبارك ، عن ثور بن يزيد ، عن الوليد بن أبي مالك ، قال : دخل رجل المسجد ، فصلى، فقال رسول الله ( : "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟" قال: فقام رجل فصلى معه ، فقال : رسول الله ( : "هذان جماعة". 
وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
والحاصل أنه لم يصح في هذا الباب مرفوعاً إلا حديث أبي سعيد الخُدري ( وقد تقدم ذكر عدة مراسيل صحيحة الإسناد ، مختلفة المخارج ، يقوي بعضها بعضاً. 

وممن صلى الجماعة الثانية من السلف : أنس بن مالك ( . 
أخرجه البخاري (1/131) معلقاً ، ووصله أبو يعلي (4355) قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، ثنا حماد ، عن الجعد أبي عثمان قال : مرَّ بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة ، فقال : أصليتم ؟ قال : قلنا : نعم ، وذاك صلاة الصبح ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، ثم صلى بأصحابه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/321) والبيهقي (3/70) عن يونس ابن عبيد ، وابن أبي شيبة (2/322) قال : ثنا إسماعيل بن عُليَّة ، وعبد الرزاق (3416، 3417) عن معمر وجعفر بن سليمان ، والبيهقي (3/70) عن أبي عبد الصمد العمي ، كلهم عن أبي عثمان بهذا. 
وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/68) من طريق سليمان 
ابن حرب، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس فذكره وقال : "إنه دخل مسجد البصرة". 

وإسناده صحيح جليل. 

وأخرجه أبو الشيخ في "الطبقات" (1/402-403) من طريق مبارك بن فضالة قال : كنت في مسجد الساج إذ جاء أنس بن مالك والحسن وثابت وقد صلوا العصر ، فقيل لهم : إنهم قد صلوا ، فأذن ثابت ، وتقدم أنس بن مالك فصلى بهم. 

وفي إسناده نظر. 

وقال ابن حزم في "المحلى" (4/238) : "وهذا مما لا يُعرّفُ فيه لأنس مُخالِفٌ من الصحابة رضي الله عنهم". 

* قُلتُ : وأعله بعضهم بالاضطراب لاختلاف اسم المسجد ، وهو محمولٌ على تعدد القصة لتعدد الرواة عن أنس ، وقد صح مثل هذا من جماعة من التابعين مثل عطاء بن أبي رباح ، وقتادة ، وعدي بن ثابت ، والحسن البصري ، ومكحول .. وآخرين ، وأسانيدها عند عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة وغيرهما. 
* قُلتُ : ويضاف إلى ما تقدم ما فهمه البخاري رحمه الله تعالى إذ ذكر أثر أنس المتقدم تحت باب : "فضل صلاة الجماعة" ، وأن الجماعة الثابتة ينطبق عليها اسم "صلاة الجماعة" فكل الأحاديث التي حضت على فضل صلاة الجماعة تشملها ، وهذا خيرٌ من أن يصلي المرء وحده ، 
والله تعالى أعلم. 

*****************

9-كنت في مجلس مع بعض الأفاضل ، فجرى بيننا الحديث في مسائل علمية ، فكان منها : أن خبر الواحد لا يصلح في باب الاعتقاد ، وأن ذلك هو قول جماهير العلماء ؛ لأنه خبر مظنونٌ والعقيدة لابد فيها من الخبر القطعي ، وهذا لا يكون إلا قرآناً 
أو حديثاً متواتراً ، ثم قرأ علينا كلاماً من كتاب لأحد العلماء المتأخرين ذائع الصيت ، واسمح لي أن أذكره لك بنصه ؛ لأننا لما قرأناه لم ندرِ جواباً ، واعفني من ذكر اسم العالم أو ذكر كتابه. قال هذا العالم : 
"أما الزعم بأنه ـ يعني خبر الواحد ـ يفيد اليقين كالأخبار المتواترة ، فهي مجازفة مرفوضة. وقد قال لي أحد المتمسكين بأن خبر الواحد يفيد اليقين : إن المدرس وهو رجلٌ واحدٌ يؤتمن على التعليم وإن السفير وهو رجلٌ واحدٌ يؤتمن على أخبار دولته، وإن الصحافي في الحديث الذي ينقله يؤتمن على ما يذكره ... إلخ. 

قلتُ : إن العنعنات التي تنقل بها المرويات ليست مثل ما ذكرت من وقائع! وإذا فرضنا جدلاً أنها مثلها من كل وجه ، فإن اليقين لا يُستفاد من هذه الوقائع. فإن المدرس قد يُخطئ فيصحح نفسه أو يصحح له غيره ! والسفير تراقبه دولته ، وقد تراجعه فيما بلغ ، وكذلك الأحاديث الصحافية ، إن ما يحفها من قرائن النشر والإقرار أو الرد يجعل الثقة بها أقرب ، ونحن مع تجري عدالة الشاهد لا نكتفي بشاهد واحد ، وربما طلبنا أربعة شهداء حتى نطمئن إلى صدق الخبر ، والشاهدان أو الأربعة ينشئون ظناً راجحاً ، ولا ينشئون يقيناً ثابتاً ، بيد أن حماية المجتمع لا تتم إلا بهذا الأسلوب ، أسلوب قبول الظن الراجح ، وهو ما قامت عليه الشرائع والقوانين في دنيا الناس ... إن العقائد أساسها اليقين الخالص ... ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر واحد ...". أهـ 

فهذا الكلام الذي قرأه علينا صاحبنا ، فما هو الجواب عنه ؟ 

* قُلتُ : أما هذا الكلام الذي نقلته ، فإني أعرف صاحبه واسم كتابه ، وقد طُبع هذا الكتاب قرابة عشرين مرة ، والله المستعان. 
واعلم أيها السائل أن رد خبر الواحد في باب الاعتقاد بدعةٌ مُحدَثة في الإسلام، لا تُعرف عن واحد من أئمة الهدي من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وجملة كلامه يتلخص في ثلاثة مقاصد : 

الأول : أن خبر الواحد ليس بحجة في العقيدة. 

الثاني : أنه لا يفيد إلا الظن الراجح. 

الثالث : أنه كشهادة الشاهد ، فيطلب فيه العدد. 

والجواب من وجوه : 

الأول : أما خبر الواحد فهو ما لم يتواتر ، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر ... وقد تكلم العلماء السالفون كالشافعي رحمه الله وغيره بما فيه كفاية على حجة خبر الواحد وإفادته للعلم ، ولم يفرقوا بين العقائد والأحكام ، وكان من أدلتهم على أن الخبر الواحد حجة ما يلي : 

1-ما أخرجه البخاري (1/95 ، 502 ـ 8/171، 174 و13/232 فتح) ، ومسلم (5/9 ، 10 نووي) ، وأبو عوانة (2/81 ، 82) ، 
والنسائي (1/242-243 و 2/60-61) ، والترمذي (340 ، 2962) ،  
وابن ماجة (1010) ، وأحمد (4/283 ، 288-289 ، 304) وغيرهم من حديث البراء بن عازب ( وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة صلَّى قِبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قِبل البيت ، وأنه أول صلاة صلَّى .. صلاة العصر ، 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون ، فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ( قِبَلَ مكة ، فداروا كما هم قِبل البيت ...". 
وقد رواه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه البخاري (13/232 فتح) ، ومسلم (5/10) ، وأبو عوانة (1/394) ، والنسائي (1/244-2/61) ، والترمذي (2/170 ـ شاكر) ، 
والشافعي في "الأم" (1/94) ، وفي "المسند" (ص 23) ، وفي "الرسالة" 
(ص 123-124 ، 406) ، وابن خزيمة (1/225) وغيرهم عن مالك ، وهو في "موطئه" (1/195/6) عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر. 

* قُلتُ : والشاهد أن المسلمين كانوا على أمر مقطوع به ، وهو القبلة 
لما أخبرهم الواحد وهم يصلون بمسجد قُباء أن القبلة قد حُوِّلت إلى الكعبة 
قبلوا خبره، وتركوا اليقين المقطوع به لديهم لأجل خبره ، ولم يُنكِر عليهم 
رسول الله ( ، بل شُكِروا على ذلك. 
فلولا حصول العلم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به ، لخبرٍ لا يفيد العلم. 
2-أن الله تبارك وتعالى قال : ( يا أيُّها الذينَ آمنوا إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا( وفي القراءة الأخرى ( فَتَثَبَّتُوا ( وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد ، وأنه لا يحتاج إلى التثبيت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم.  ومما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله ( كذا ، وفعل كذا ، وأمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وهذا معلومٌ في كلامهم بالضرورة ، وفي "صحيح البخاري" قال رسول الله ( في عدة مواضع كثيرة من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله ، وإنما سمعه من صحابي غيره وهذه شهادة 
من القائل ، وجزمٌ على رسول الله ( مما نسبه إليه من قول أو فعل ، 
فلو كان خبرُ الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله ( وعلى آله وسلم بغير علم. 
3-قوله تعالى : ( فَاسئَلوا أهلَ الذِّكرِ إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ( فأمر من 
لا يعلم أن يسأل أهل الذكر ، وهو أولوا الكتاب والعلم ، ولو كانت أخبارهم لا تفيد العلم ، لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماً ، وهو سبحانه وتعالى لم يقل : سلوا عدد التواتر ، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً ، فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافياً. 

4-قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينقروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (. 

والطائفة تقع على الواحد فما فوقه ، فأخبر أن الطائفة تُنذِر قومهم إذا رجعوا إليهم ، والإنذار : هو الإعلام مما يفيد العلم ، وقوله تعالى : (لعلهم يحذرون( نظير قوله تعالى في آياته المتلوة : ( لعلهم يتفكرون (، (لعلهم يعقلون ( ، ( لعلهم يهتدون ( وهو سبحانه وتعالى إنما يذكر ذلك فيما يحصل به العلم ، لا فيما لا يفيد العلم. 
5-قوله تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته( ، وقال تعالى : ( ما على الرسول إلا البلاغ المبين ( ، 
وقال الرسول (: "بلغوا عني ولو آية" وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : "أنتم مسؤلون عني فماذا أنتم قائلون ؟" قالوا : نشهد أنك بلغت ، وأديت ، ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ، ويحصل به العلم. فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد ، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، 
وقد كان النبي ( يرسل الواحد من أصحابه يُبلغ عنه ، فتقوم الحجة 
على من بلغه ، وكذلك قامت الحجة علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته ، ولو لم يفد العلم لم تقم بذلك حجة ولا على من بلغه ، واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر ، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال : إن أخبار رسول الله ( لا تفيد العلم أحد أمرين : إما أن يقول : الرسول لم يبلغ إلا القرآن وما رواه عنه التواتر ، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ ، وإما أن يقول : إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً، وإذا بطل هذا الأمران ، بطل القول بأن أخباره ( التي رواها الثقات العدول الحفاظ ، وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماً ، وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 
6-أن الرسل صلوات الله عليهم وسلامه كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه ، فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلاً له: ( إنَ الملأَ يأتمرونَ بكَ ليَقْتُلُوكَ ( فجزم بخبره ، وخرج هارباً من المدينة ، وقبل خبر بنت مدين لما قالت له : ( إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا (، وقبل خبر أبيها في قوله هذه ابنتي ، وتزوجها بخبره. وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك ، وقال : ( ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة ( . وقبل النبي ( خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له ، وغزاهم بخبرهم ، واستباح دماءهم وأموالهم ، وسبى ذراريهم. ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها وهم يجوزون أن تكون كذباً وغلطاً ، وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد ، وهم يجوزون أن تكون كذباً على رسول الله في نفس الأمر ، ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به ، بل يجوز أن يكون كذباً وخطأً في نفس الأمر ، وهذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر. 
7-أخرج البخاري (10/36-37 و 13/232 فتح) ، ومسلم (1980/9) عن مالك ، وهو في "موطئه" (2/846-847/13) من طريق إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبا طلحة الأنصاري ، وأبي كعب شراباً من فضيخٍ وتمرٍ ، قال : فجاءهم آتٍ فقال : إن الخمر قد حُرِمت ، فقال : أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، فقمت إلى مهراسٍ لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. 
وله طرق أخرى عن أنس ( . 

ووجه الاستدلال .. أن أبا طلحة أقدم على قبول التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالاً ، وكان يمكنه أن يرجئ ذلك حتى يأتي رسول الله ( ويسأله شفاهاً ، ثم إنك أكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه وهو مالٌ ، وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله ( ، فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله ( ، بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه. 

8-إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي ( العلم ، يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم ، وأقوالهم أنهم قالوا ، ولو قيل لهم : إنها لم تصح عنهم ، لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله ! ومعلومٌ أن تلك المذاهب لم يَرْوِها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم ، لم يروها عنهم عدد التواتر ، وهذا معلوم يقيناً. فكيف حصل لهم العلم الضروري ، والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا، وذهبوا إلى كذا ، ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله ( ، ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت ، وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم ؟! 
إن هذا لهو العجب العجاب ، وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً ، يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا : إن أخبار رسول الله ( وفتاواه وأقضيته تفيد العلم، وإما أن يقولوا : إنهم لا علم لهم بصحة شيء نُقِلَ عن أئمتهم ، وأن النقول عندهم لا تفيد علماً ، وإما أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عند أئمتهم دون المنقول عن النبي ( ، وهذا من أبين الباطل. 

9-أخرج البخاري (3/322 ، 357) ، ومسلم (1078) وأبو داود (1584)، والنسائي (5/2-3) ، والترمذي (625) ، وابن ماجة (1783)، وأحمد (1/233) ، والبيهقي (4/101) عن ابن عباس أن رسول الله ( بعث معاذاً إلى اليمن فقال له : "إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب". 

والشاهد أن رسول الله ( أرسل رجلاً واحداً يبلغ شرائع الإسلام ، وقد قامت الحجة على أهل الكتاب بهذا الرجل فلو كان مثل هذا البلاغ لا يفيد علماً ، لم تقم الحجة على أي إنسان يبلغه عن الله تبارك وتعالى ، أو عن رسوله ( فيرده ، وهذا واضحٌ لا خفاء فيه. 

10-قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم( ووجه الاستدلال أن هذا أمرٌ لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول ( إلى يوم القيامة ، ودعوته نوعان : 
1-مواجهة. 
2-ونوعٌ بواسطة المُبلِّغُ ، وهو مأمورٌ بإجابة الدعوتين في الحالتين ، وقد عُلم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها ، ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماً ، أو يحييه بما لا يفيد علماً ، أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً بأنه إن لم يفعل ، عاقبه وحال بينه وبين قلبه ـ معاذ الله أن يتفوه بهذا عاقل ! 

11-قوله تعالى : ( فليحذر الذين يُخالِفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليمٌ ( ، وهذا يهم كل مخالف بلغه أمره ( إلى يوم القيامة ، ولو كان ما بلغه لم يُفِدهُ علماً ، لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد للفتنة وللعذاب الأليم ، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمُخالفِ أمره عذرٌ. 
12-قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ( (4/59). 

ووجه الاستدلال : أنه تعالى أمَرَ أن يُردَّ ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته ، فلولا أن المردود إليه يفيد العلم ، ويفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة ، إذ كيف يَرِدُّ حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة ، ولا يُدرى أحقٌ هو أم باطل ؟! وهذا برهانٌ قاطعٌ 
بحمد الله تعالى . 
13-قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن الله يريد أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون( (5/49-50). 

ووجه الاستدلال : أن كل ما حكم به رسول الله ( فهو مما أنزل الله ، وهو ذكرٌ من الله أنزله على رسوله ، وقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه ، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ، ولم يقم دليلٌ على غلطه وسهو ناقله ، لسقط ضمان الله وكفالته لحفظه ، وهذا من أعظم الباطل ، ونحن لا ندعي عصمة الرواة ، بل نقول : إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلابد أن يقوم دليلٌ على ذلك ، ولابد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية ، بخلاف من زعم أن كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذِبٌ على رسول الله ( ، وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده :
 (إن نظُنُّ إلا ظناً وما نحن بِمُسْتَيقِنين ( . 
14-ما أخرجه أبو داود (3660) ، والترمذي (2656) ، والنسائي في 
"كتاب العلم ـ من الكبرى" ـ كما في "أطراف المزي" (3/206) ـ والدارمي (1/65-66) ، وأحمد في "المسند" (5/183) ، وفي "الزهد" (ص 33) وكثير غيرهم من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً : "نضَّرَ الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ...". 
قال الترمذي : "حديث حسن" . 
* قلتُ : بل هو صحيح ، وله طرق عن زيد بن ثابت وشواهد عن ابن مسعود، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري في آخرين ، 
خرجت أحاديثهم في تخريج "الأربعون الصغرى" للبيهقي (ص 11-18). احتج بهذا الشافعي رحمه الله في تثبيت خبر الواحد ، فقال في "الرسالة" (ص 402-403) : "فلما ندب رسول الله ( إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمراً يؤديها ـ ولو امرؤ واحد ـ دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا بما تقوم به الحجة على من أدى إليه ؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالٌ ، وحرامٌ يُجتنب ، وحدٌّ يقام ، ومالٌ يؤخذ ويُعطى، ونصيحة في 
دين ودنيا". أهـ 
15-ما أخرجه أبو داود (4605) ، والترمذي (2663) ، وابن ماجة (13) ، وأحمد (6/8) ، والشافعي في "الرسالة" (ص 295) ، والطبراني في "الكبير" (1/316-317) ، وابن حبان (98) ، والحاكم (1/108 ، 109) ، والحميدي (551) والآجري قي "الشريعة" (50) والبيهقي في 
"المعرفة" (1/18) ، والبغوي في "شرح السنة" (1/201-202) عن أبي رافع مرفوعاً : "لا ألْفَيَنَّ أحد منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول : لا ندري ما هذا ؟ بيننا وبينكم القرآن ، ألا وإني أؤتيتُ الكتاب ومثله معه". 
قال الترمذي : "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن هذا نهيٌ عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله ( أن يخالفه ، أو يقول : لا أقبل إلا القرآن ، بل هو أمرٌ لازمٌ وفرضٌ حتمٌ بقبول أخباره وسننه ، وإعلامٌ منه ( أنها من الله أوحاها إليه ، فلو لم تُفد علماً لقال من بلغته : إنها أخبار آحاد لا تفيد علماً فلا يلزمني قبول ما لا علم بصحته ، والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده، بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله ( أمته ونهاهم عنه ، ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه. 
16-قال ابن حزم في "الإحكام" (1/114) : "لا خلاف بين كل ذي علمٍ من أخبار الدنيا مؤمنهم وكافرهم ، أن النبي ( كان بالمدينة ، وأصحابه رضي الله عنهم مشاغيل في المعاش ، وتعذر القوت عليهم لجُهدِ العيش بالحجاز، 
وأنه عليه السلام كان يُفتي بالفتيا ، ويحكم بالحكم بحضرة من حضره 
من أصحابه فقط ، وأن الحجة إنما قامت على سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من حضره ، وهم واحد أو اثنان ، وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم التواطؤ عند خصومنا ، فإن جميع الشرائع إلا الأقل راجعة إلى هذه الصفة من النقل ، وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم ، ومن بعدهم على قبول خبر الواحد ، وهذا برهان ضروري ، وبالضرورة نعلم أن النبي ( لم يكن إذا أفتى بالفتيا ، أو حكم بالحكم يجمع لذلك جميع أهل المدينة ، ويرى أن الحجة بمن يحضره قائمة على من غاب، هذا لا يقدر على دفعه ذو حسٌ سليم، وبالله تعالى التوفيق". أهـ 

17-ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث مالك قال : أتينا النبي ( ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحواً من عشرين ليلة ، وكان رسول الله ( رحيماً رفيقاً ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا ـ أو قد اشتقنا ـ سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه. قال : "ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي". 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي ( أمرهم أن يعلموا أهلهم ما قد علموه منه عليه الصلاة والسلام ، فلو لم يكن خبرهم مما يقوم به الحجة ، لم يكن لهذا الأمر معنى. 

18-قوله تعالى : ( ولا تَقْفُ ما ليسَ لكَ بهٍ علمٌ ( أي لا تتبعه ولا تعمل به ، ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ، ويثبتون لله تعالى الصفات ، فلو كانت لا تفيد علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم ، وهل يقول هذا إلا مجنون ؟! 
19-أن خبر الواحد لو لم يفد علماً لم يُثبِت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض ، ويُجعل ذلك دِيناً يُدان به في الأرض إلى آخر الدهر ، فهذا الصديق ( زاد في الفروض التي في القرآن فرضَ الجَدَّةِ ، وجعله شريعة مستقرة إلى يوم القيامة يخبر به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط ، وجعل ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم ، ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته 
بخبر الواحد. 
وأثبت عمر بن الخطاب بخبر ابن مالك دية الجنين وجعلها فرضاً لازماً للأمة ، وأثبت ميراث المرأة من زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده ، وصار ذلك سرعاً عاماً مستمراً إلى يوم القيامة ، وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده ، وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفي عنها زوجها بخبر فُريعة بنت مالك وحدها ، وهذا أكثر من أن يُذكَر ، بل هو إجماعٌ معلومٌ منهم ، ولا يقال على هذا ، إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ، ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه ، ولو جاز أن يكون كذباً أو غلطاً في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به ، وهذا قدحٌ في الدين والأمة. 
20-أخرج الشيخان وغيرهما عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : 
إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس : كذب عدو الله ! أخبرني أُبيُّ بن كعب قال : خطبنا رسول الله ( ... الحديث بتمامه. قال الشافعي في "الرسالة" (ص 442-443) معلقاً : "فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أُبي بن كعب عن رسول الله ( حتى يُكذِّب امرأً من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله ( بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحبُ الخضر". أهـ 
فهذه عشرون دليلاً ذكرها ابن القيم وغيره على أن خبر الواحد يفيد العلم ، والمقام يحتمل البسط ، وفيما ذكرته كفاية لمن أراد الحق ، وقد يقول الأستاذ الكاتب : أنت تُلزمني بما لا يلزم ، فأنا أقول بأن خبر الواحد يُعمل به في الأحكام الشرعية ، ولكن دعواي أنه لا يؤخذ به في العقيدة وليس فيما ذكرته ما يلزمني. 
فأقول : بل فيه ما يلزمك ، فانظر مثلاً في الدليل التاسع ، وهو ذهاب معاذ بن جبل ( إلى اليمن ، فإنه ذهب يُعلِّمُ الناس العقيدة ، وهذا واضح من قوله ( : "فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" ، فلو أعرض عنه رجلٌ من أهل الكتاب وأبى أن ينصاع له ومات ، فإنه كافرٌ لا خلاف في ذلك لوصول البلاغ إليه ، فإن المسلمين لا يختلفون في أن مسلماً ثقةً عالماً لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام ، وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لازماً لهم قبوله ، ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة ، وكذلك لو بعث الخليفة أو الأمير رسولاً إلى ملك من ملوك الكفر ، أو إلى أمة من أمم الكفر يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين 
ولا فرق ، وما قال مسلمٌ قطٌ إنه كان حكم أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ ولمن بعثه عليه الصلاة والسلام إلى كل ناحية معلماً ومفتياً ومقرئاً : نعم أنت رسول الله ( ، وعقدُ الإيمان عندنا حقٌ ، ولكن ما أفتيتنا به وعلمتناه من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النبي ( ، وما أقرأتنا من القرآن عنه عليه الصلاة والسلام فلا نقبله منك ، ولا نأخذه عنك ؛ لأن الكذب جائزٌ عليك ، ومتَوَهَمٌ منك حتى يأتينا لكل ذلك كوافٌّ وتواتر. بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين ، كما قال ابن حزم في "الإحكام" (1/112). 
ثم إن الشافعي رحمه الله ـ كما في الدليل العشرين ـ احتج بخبر الواحد في مسألة علمية غيبية ، وليست حكماً شرعياً. 
واعلم أنه لا يُعلمُ في السلف قطٌ أحدٌ قال : إن خبر الواحد لا يُحتجُ به العقيدة ، إنما قال ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الكلام الذين لا عناية لهم بالسنة النبوية، وتبعهم في ذلك بعض الأصوليين. ونحن نطالب الأستاذ أن يأتي بنقلٍ صحيحٍ عن أحد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أحد الأئمة المتبوعين فرَّقَ هذا التفريق ، ولن يجد إليه سبيلاً. 

وقد قال ابن حزم في "الإحكام" (1/118) : "وقد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود رضي الله عنهم أجمعين وجوب القول بخبر الواحد ...". 

وقد ختم الشافعي رحمه الله بحثه النفيس في تثبيت خبر الواحد وأنه حُجَّةٌ بقوله  في "الرسالة" (ص 453) : "وفي تثبيت خبر الواحد أحاديثُ يكفي بعضُ هذا منها. ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ، وكذلك حُكي لنا عمن لنا عنه من أهل البلدان". أهـ 

وقال أيضاً (ص 357) : "ولو جاز لأحد الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثبَّته ـ جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفته من أن ذلك موجودٌ على كُلِّهم". أهـ 

وخلاصة القول أنه لا يُعلم أحدٌ يُقتدىَ به من السلف فرق هذا التفريق الباطل ، بل كانوا يأخذون بخبر الواحد في المسائل العلمية والعملية ، بغير تفريقٍ بينهما. 

وقال ابن القيم رحمه الله في "مختصر الصواعق" (2/412) : "وهذا التفريق باطلٌ بإجماع الأمة ، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، كما تحتج به في الطلبيات العمليات ، ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله تعالى بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً ، فشرعُهُ ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحدٍ منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته فأين سلف المفرقين بين البابين ؟! 

نعم ، سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه ، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة ، ويُحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين ، فهُمُ الذين يُعرف عنهم التفريق بين الأمرين فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها : أصولاً وفروعاً وقالوا : الحق في مسائل الأصول واحدٌ ومن خالفه فهو كافرٌ أو فاسقٌ وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكمٌ معينٌ ، ولا يُتصور فيها الخطأ ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه ، وهذا التقسيم لو رجه إلى مجرد الاصطلاح لم يتميز ... قال : وادعوا الإجماع على هذا التفريق ، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. وهذا عادةُ أهل الكلام ، يحكون الإجماع على ما لم يقله أحدٌ من أئمة المسلمين ، بل أئمة المسلمين على خلافه ... ثم قال : فنطالبهم بفرقٍ صحيحٍ بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الذين وما لا يجوز ، ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً إلا بدعاوٍ باطلة ... ثم قال : (ص 420) : فقال بعضهم : الأصوليات هي المسائل العلميات ، والفروعيات هي المسائل العملية ، والمطلوب منها أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً، وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته ، وبعضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصلٌ لعمل الجوارح ، وعمل الجوارح تبعٌ. فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب ، وتصديقه وحبه ، ذلك عمل ، بل هو أصل العمل ، وهذا مما غفل عنه كثيرٌ من المتكلمين في مسائل الإيمان ، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال ، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه ، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي ( غير شاكين فيه ، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق ـ وهو عمل القلب ـ من حب ما جاء به ، والرضا وإرادته ، والموالاة والمعاداة عليه ، فلا تمهل هذا الموضع فإنه مهمٌ جداً ، به تعرف حقيقة الإيمان ، فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتفِ من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل". أهـ 
* قُلتُ : وهذا كلامٌ يوزنُ مثله بالذهب ، فكيف به ! وهو شجىً في حلوق المخالفين ، والحمد لله ربٌ على حسن توفيقه. 
وإن الناظر إلى جيل الصحابة ، وكان عنده دراية بأحوالهم يعلم علماً ضرورياً أن هذا التفريق لم يكن عندهم البتة ، ولعله لم يخطر ببال واحدٍ منهم ، فإن هؤلاء الصحابة "كانوا يجزمون بما يُحدِّث به أحدهم عن رسول الله ( ولم يقل أحدٌ منهم لمن حدثه : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر ... وكان حديث رسول الله ( أجلَّ في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا مثل ذلك . وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله ( في الصفات تلقاه بالقول ، وأعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين كما اعتقد رؤية الرب ، وتكليمه ، ونداء الرب يوم القيامة بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب ، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة ، وضحكه وفرحه وإمساكه سماواته على إصبع من أصابع يده ، وإثبات القدم له ، من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله ( ، أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ، ولم يَرْتَبْ فيها، حتى إنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر ، كما استظهر عُمر ( برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى ، وكما استظهر أبو بكر ( برواية محمد بن مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدَّةِ ، ولم يطلب أحدٌ منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة ، بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها ، والجزم بمقتضاها ، وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله ( ، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مئة موضع .. فهذا الذي اعتمده نُفاة العلم عن أخبار رسول الله ( خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة ، وإجماع التابعين ، وإجماع أئمة الإسلام ، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة ، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء ، وإلا فلا يعرف لهم سلفٌ من الأئمة بذلك ، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم" ، 
وانظر "مختصر الصواعق" (2/361-362) وما ذكرته كفايةٌ في الإجابة 
عن الأمر الأول. 
أما الوجه الثاني : 
قوله : "إن خبر الواحد لا يفيد اليقين ، بل الظن الراجح وهذا واضحٌ من قوله: "أما الزعم بأن خبر الواحد يفيد اليقين كالأخبار المتواترة ، فهي مجازفة مرفوضة". 

أقول : "قد نص كثير من أهل العلم على أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم والعمل معاً ، أي : يفيد القطع "وممن نصَّ على ذلك : مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن عليّ وأصحابه كأبي محمد بن حزم ، ونص عليه الحسين بن عليّ الكرابيسي ، والحارث بن أسد المحاسبي. 

قال ابن خوايز منداد في كتابه "أصول الفقه" وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان : "ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم الضروري ، نص على ذلك مالك، وقال أحمد في حديث الرؤية : نعلم أنها حقٌّ ونقطع على العلم بها ، وكذلك روى المروزي ، قال : قلت لأبي هبد الله : ههنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب علماً ! فعابه ، وقال : لا أدري 
ما هذا ؟". وقال القاضي أبو يعلي : "وظاهرُ هذا أنه يسوي بين العلم والعمل ... ثم قال : "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ، ولم تختلف الرواية فيه ، وتلقته الأمة بالقبول ، وأصحابنا يطلقون القول فيه ، 
وأنه يوجب العلم ، وإن لم تتلقه الأمة بالقبول. قال : والمذهب على ما حكيت لا غير. فقد صرح بأن هذا هو المذهب ، وقال ابن أبي يونس في أول "الإرشاد" : وخبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعاً. 
وقال أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول كـ "التبصرة" و "شرح اللمع" وغيرهما ، وهذا لفظه في الشرح : "وخبرُ الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواءٌ عمل به الكل أو البعض ، ولم يُحكَ فيه نزاعاً بين أصحاب الشافعي ، وحكى هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء ، وصرحت الحنفية في كتبهم أن الخبر المستفيض يوجب العلم ، ومثلوه بقول النبي ( : "لا وصية لوارث" قالوا : مع إنه إنما رُوي من طريق الآحاد. قالوا : ونحوه حديث ابن مسعود في المتابعين إذا اختلفا ، أن القول قول البائع ، ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس . وقد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها ، فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها ، وإن كان قد خالف فيها قومٌ فإنها عندنا شذوذٌ ، 
ولا يُعتدُّ بهم في الإجماع ، قال : وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم بصحة مخبره ، من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول ، أو بخبرٍ مثله مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول ، دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته فأوجب لنا العلم بصحته ، وهذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه "أصول الفقه" ...". أهـ 
وممن نص على ذلك أيضاً : الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في "مقدمته" وأن الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان ، واختاره الحافظ ابن كثير في "مختصره". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ( من الأولين والآخرين. أما السلفُ فلم يكن بينهم في ذلك نزاعٌ، وأما الخلفُ : فهذا مذهبُ الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي ، وأبي بكرٍ الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد ، 
وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية ، وابن خوايز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلي ، وابن موسى ، وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة ، ومثل أبي إسحاق الاسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظَّام من المتكلمين ، وذكره ابن الصلاح واختاره وصححه ، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم ، وإنما قاله بموجب الحجج الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علمٌ ودينٌ ، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله ابن الصلاح انفرد به عن الجمهور ... 
قال ابن تيمية : "وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، والحجة على قول الجمهور أن تلقِّي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماعٌ منهم ، والأمة لا تجتمع على ضلالة ، كما لو اجتمعت على موجب عمومٍ أم مطلقٍ ، أو اسم حقيقة ، أو على موجب قياس ، فإنها لا تجتمع على خطأ ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمَن عليه الخطأ ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية ، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحدٍ واحدٍ من المخبرين بمفرده ، ولا يجوز على المجموع ، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ... (ثم قال) والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنوناً بشروطها ، فإذا قويت صارت علوماً ، وإذا ضعفت صارت أوهاماً وخيالاتٍ فاسدة". 

(قال) : واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره ، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصلٌ للعلم ، مفيدٌ لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الاعتبار في الإجماع على أمرٍ من الأمور الدينية بأهلِ العلم به دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم ، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم ، فضلاً أن يتواتر عندهم ، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم ( وضبطهم أقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة". 
وقد احتج ابن حزم رحمه الله بحجج قوبة جداً على إثبات أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم القطعي ، فراجع كتابه "الإحكام" 
(1/119-131)، وكان من جملة ما قاله : "فإنهم مجمعون معنا على أن رسول الله ( معصوم من الله تعالى في البلاغ في الشريعة ، وعلى تكفير 
من قال : ليس معصوماً في تبليغه الشريعة إلينا. فنقول لهم : أخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التي جعلها الله تعالى لرسوله ( في تبليغه الشريعة التي بها، أهي له عليه السلام في إخباره الصحابة بذلك فقط ، أم هي باقية لما أتى به عليه الصلاة والسلام في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة فإن قالوا : بل هي له عليه السلام مع من شاهده خاصةً لا في بلوغ الدين إلى من بعدهم. قلنا لهم: إذا جوزتم بطلان العصمة في تبليغ الدين بعد موته عليه الصلاة والسلام، وجوزتم وجود الداخلة والفساد والبطلان والزيادة والنقصان والتحريف في الدين ، فمن أين وقع لكم الفرق بين ما جوزتم من ذلك بعده عليه السلام ، وبين ما منعتم من ذلك في حياته منه عليه الصلاة والسلام ؟ 
فإن قالوا : لأنه كان يكون عليه السلام غير مبلغ ما أمر به ولا معصوم ، 
والله تعالى يقول : ( بلغ ما أُنزِلَ إليكَ من ربِكَ وإنْ لمْ تفعل فما بَلغتَ  رسالتهُ واللهُ يعصِمُكَ من الناس(. 

قيل لهم : نعم ، هذا التبليغ المعترض عليه هو فيه عليه السلام معصوم بإجماعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا كما هو إلى الصحابة ولا فرق ، والدين لازمٌ لنا كما هو لازمٌ لهم سواءً بسواء ، فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة ، باقية مضمونة ولابد إلى يوم القيامة ، والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة ، كما كانت قائمة على الصحابة رضي الله عنهم سواءً بسواء ، ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قائمة ، والحجة لا تقوم بما لا يُدرى أحقٌ هو أم باطلٌ كذبٌ ؟! 
ثم نقول لهم : وكذلك قال الله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (، وقال تعالى : ( اليومَ أكملتُ لكم دينكم ( ، وقال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلامِ ديناً فلن يُقبلَ منه ( ، وقال تعالى : ( قد تبين الرشد من الغي ( ، فإن ادعوا إجماعاً ، قلنا لهم : من الكرَّامية من يقول : إنه عليه السلام غير معصوم في تبليغ الشريعة، فإن قالوا : ليس هؤلاء ممن يُعدُّ في الإجماع. 
قلنا : صدقتم ، ولا يُعدُ في الإجماع من قال : إن الدين غير محفوظ ، وإن كثيراً من الشرائع التي أنزل الله تعالى قد بطلت واختلطت بالباطل الموضوع والموهوم اختلاطاً لا يتميز معه الرشد من الغي ، ولا الحق من الباطل. 
فإن قالوا : بل الفضيلة بعصمة ما أتى النبي ( به من الدين باقية إلى يوم القيامة، صاروا إلى الحق الذي هو قولنا ، ولله تعالى الحمد. 
فإن قالوا : فإن صفة كل مخبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق والكذب والخطأ ، وقولكم بأن خبر الواحد العدل في الشريعة موجب للعلم ، إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة المخبرين ، وخرق لصفات كل ذلك وللعادة فيه. 

قلنا لهم : لا يُنكرُ من الله تعالى إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح البرهان بأنه فعلُ الله تعالى. والعجب من إنكاركم هذا مع قولكم به بعينه في إيجابكم عصمة النبي ( من الكذب والوهم في تبليغ الشريعة ، وهذا الذي أنكرتم بعينه ، بل لم تقنعوا بالتناقض إذ أصبتم في ذلك وأخطأتم في منعكم من ذلك في خبر الواحد العدل حتى أتيتم بالباطل المحض ، إذ جوزتم على جميع الأمة موافقة الخطأ في إجماعها في رأيها ، وذلك طبيعة في الكل وصفة لهم ، ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على ما ادعيتموه من إجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهاد القياس !! وحاشا لله أن تجمع الأمة على الباطل ، فخرقتم بذلك العادة وأحلتم الطبائع بلا برهان ...". أهـ 

قُلتُ : ومن ضوابط هذا الأمر أن تلقي الأمة للخبر بالقبول إجماعٌ منهم 
كما تقدم ، وهو أقوى في إفادة العلم من القرائن المُحتفَّة ، ومن مجرد 
كثرة الطرق. 
وقال الشيخ أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله في "شرح ألفية السيوطي" (ص 5) : "إن إفادة خبر الواحد لليقين هو الصواب ، فقال : "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ، سواءٌ أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما ، وهذا العلم اليقيني علمٌ نظريٌ برهانيٌ لا يحصل إلا للمتبحر في الحديث ، العارف بأحوال الرواة والعلل ، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البُلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراده ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين لذلك ، وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته ، واطمأن قلبه إليها ، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحهم 
بين العلم والظن ، فإنما يريدون بذلك معنىً غير الذي نريد ، ومنه زعمُ الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ، ثم ازدياد هذا اليقين ، قال تعالى : ( قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ( ، وإنما الهُدى هُدى الله ...". أهـ 
الوجه الثالث : 
أن الأستاذ الكاتب لم يٌفرق بين الشاهد والراوي ، هذا وقد سوى بعضُ الناس بين الراوي والشاهد اعتماداً على حديث مرفوع يقول : "لا تكتبوا العلم إلا عمن تجوز شهادته". 
* قلتُ : وهو حديثٌ ضعيفٌ جداً ، أخرجه ابن عدي في "الكامل" والخطيب في "الكفاية" وغيرهما من طريق صالح بن حسان ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس مرفوعاً. 

قال الخطيب : "إن صالح بن حسان تفرد بروايته ، وهو ممن أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه ، وكان يروي هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة متصلاً ، وأخرى مرسلاً ، ويرفعه تارة ، ويوقفه أخرى". أهـ 
فالحديث مُعَلٌّ بالضعف والاضطراب ، وصالحٌ هذا غير صالحٍ ! 
فقد تركه النسائي ، وقال البخاري : "منكر الحديث" وهذه العبارة في اصطلاح البخاري يعني : "لا تحل الرواية عنه" وضعفه أحمد وابن معين في آخرين ، ولا يزال أهل العلم يفرقون بين الراوي والشاهد ، فإنه تصح من الواحد ، والمرأة ، والعبد ، ولأن الرواية والشهادة تدخلان في باب الخبر ، فقد التبس تمييز أحدهما عن الآخر على الإمام شهاب الدين القرافي ، فقال في "الفروق" (1/4) : "الفرق الأول بين الشهادة والرواية ، ابتدأتُ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمتُ أطلبه نحو ثمان سنين فلم أظفر به ، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما". 
ثم وجد ضالته في "شرح البرهان" للمازري رحمه الله ، حيث قال : "الشهادة والرواية خبران ، غير أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهو الرواية ، كقوله ( : "إنما الأعمالُ بالنيات" ، والشُّفعة فيما لا يُقْسَمُ ، لا يختص بشخص معين ، بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم : "لهذا عند هذا دينارٌ" ، إلزامٌ لمعين لا يتعداه إلى غيره ، فهذا هو الشهادة المحضة ، والأول : هو الرواية المحضة ، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك". أهـ 
ثم ساق كلاماً طويلاً يجدر أن يراجع ، مع تعليل أبي القاسم بن الشاط رحمه الله ، ففيه نفائسُ. 
والمسألة تحتمل البسط ، وفيما ذكرته كفاية لمن قنع وترك المراء ، وقد ظهر مما مر من البيان أن ما اعترض به الأستاذ الكاتب على عدم الاعتداد بخبر الواحد ليس فيه سلفٌ من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا الأئمة المتبوعين ، إنما هو لبعض المتأخرين من أهل الاعتزال ، وغيرهم ممن لا يُعوَّلُ عليهم كما مر قريباً ، فيذهب ما قعقع به الأستاذ الكاتب حول خبر الواحد كضرطة عيرٍ بفلاةٍ !! 

************ 

10-ما حكم التسمية على الوضوء ؟ وهل يفسد الوضوء بدونها؟ وهل صح حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ؟ 
والجواب : أنه قد صح الحديث في هذا عن النبي ( كما يأتي عن جماعة 
من علماء الحديث . 
وقد ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم : 

* أولاُ : حديث أبي بكر الصديق ( : 

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/3) ، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق7/2) من طريق خلف بن خليفة ، عن ليث ، عن حسين بن عمار ، عن أبي بكر قال : "إذا توضأ العبد فذكر اسم الله في وضوئه طهر جسده كله ، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء". 

* قلتُ : وهذا سند ضعيف موقوف. 

وفيه ليس بن أبي سليم ، وفيه مقالٌ مشهورٌ ، وفيه انقطاع أيضاً ، والراوي عن أبي بكر ( لم يلحقه ، والله أعلم. 

* ثانياً : حديث علي بن أبي طالب ( : 
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/1883) من طريق عيسى بن عبد الله ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( قال : قال رسول الله ( : "لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". 
قال ابن عدي : 

"هذا الإسناد ليس بمستقيم". 

* قلتُ : عيسى بن عبد الله متروكٌ كما قال الدارقطني. 

وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/121-122) : 

"يروي عن أبيه ، عن آبائه أشياء موضوعة ، لا يحل الاحتجاج به ، كأنه كان يهم ويخطئ ، حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة على أسلافه ، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت". أهـ 

* ثالثاُ : حديث أبي سعيد الخدري ( : 

أخرجه ابن ماجة (397) ، والترمذي في "العلل الكبير" (1/112-113) ، وابن أبي شيبة (1/2-3) ، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق7/2) ، وأحمد (3/41) ، والدارمي (1/141) ، وعبد بن حميد (910) ، وأبو يعلي في "مسنده" (2/324، 424) ، وابن السكن في "صحيحه" ، 
والبزار ـ كما في "التلخيص" (1/73) ـ ، وابن السني في "اليوم والليلة" 
(رقم 26) ، والطبراني في "الدعاء" (ق 46/1-2) ، وابن عدي في "الكامل" (3/1034) ، والدارقطني (1/71) ، والحاكم (1/147) ، والبيهقي (1/43) ، والحافظ في "نتائج الأفكار" (1/230) من طريق كثير بن زيد ، ثنا رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". 
* قلتُ : وهذا سندٌ حسنٌ. 

أما كثير بن زيد فقد وثقه ابن حبان ، وابن عمار الموصلي. 

وقال أحمد بن معين وابن عدي : 

"لا بأس به". 

وقال أبو زرعة : 

"صدوقٌ ، فيه لينٌ". 

وقال أبو حاتم : 

"صالحٌ ، ليس بالقوي ، يُكتب حديثه". 

وضعفه النسائي ، وابن معين في رواية ، والطبري. 

وخلطه ابن حزم بـ "كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف" فلم يُصِب وحاصل البحث أن كثير بن زيد أقرب إلى القوة منه إلى الضعف. 

أما رُبيح بن عبد الرحمن ـ بضم الراء وفتح المُوحدة ـ فوثقه ابن حبان. 

وقال ابن عدي : 

"أرجو أنه لا بأس به". 

وقال أبو زرعة : 

"شيخٌ". 

ذكره عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/2/519). 

وقال ابن حاتم في "كتابه" (1/1/37) : 

"وإذا قيل في الراوي : "شيخٌ" فهو بالمنزلة الثالثة ، يُكتب حديثه ، 
وينظر فيه". 

أما قول أحمد : 

"ربيح رجل ليس بالمعروف". 

فمن عرف حجة على من لم يعرق ، وقد عرفه غيره. 
أما البخاري فقال : 

"مُنكرُ الحديث". 

ويغلب على ظني ـ والله أعلم ـ أن حكم البخاري رحمه الله تعالى له اعتبارٌ آخر، بخلاف حال رُبيح في نفسه. 
وقول أبي زرعة رحمه الله تلخيصٌ جيدٌ لحال ربيح بن عبد الرحمن ، 
وقد زعم ابن عدي رحمه الله أن زيد بن الحباب قد تفرد بالحديث عن كثير بن زيد ، وليس كذلك. 
بل تابعه أبو أحمد الزبيري ، وأبو عامر العقدي ، وغيرهما. 

قال أحمد بن حفص : 
"سُئل أحمد بن حنبل ـ يعني وهو حاضر ـ عن التسمية في الوضوء ؟ فقال : لا أعلم فيه حديثاً يثبتُ ، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد ، 
عن ربيح ، وربيح رجل ليس بالمعروف". 

رواه ابن عدي في "الكامل" (3/1034-6/2087). 

وقال أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ : 
"قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : التسمية في الوضوء ؟ فقال : أحمد شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي سعيد الخدري". 

رواه العقيلي في "الضعفاء" (1/177) ، والحاكم (1/147) ، وقال إسحاق بن راهويه : "هو أصح ما في الباب". 
وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" (1/231) : 

"حديث حسن" . 
* رابعاً : حديث أبي هريرة ( : 

أخرجه أبو داود (101) ، واللفظ له ، والترمذي في "العلل الكبير" (1/111) ، وابن ماجة (399) ، وأحمد (2/418) ، وأبو يعلي 
(ج11 / رقم 6409) ، وابن السكن في "صحيحه" ـ كما في "التلخيص" (1/72) ـ ، والطبراني في "الدعاء" (ق 47/1) ، وعنه الحافظ في "النتائج" (1/225) ، والدارقطني (1/72، 79) ، والحاكم (1/146) ، والبيهقي (1/43) ، وفي "الخلافيات (114) ، والبغوي في "شرح السنة" (1/409) من طريق يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". 
قال الحاكم : 

"صحيح الإسناد ، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة : دينار". 

* قلتُ : قد وهم الحاكم رحمه الله تعالى من وجهين : 

الأول : أن يعقوب ليس هو ابن أبي سلمة الماجشون. 

قال ابن الصلاح : 

"انقلب إسناده على الحاكم". 

وكذا قال النووي في "المجموع" (1/344). 

وقال الحافظ في "النتائج" (1/226) : 

"إنما هو يعقوب بن سلمة لا ابن أبي سلمة ، وهو شيخٌ قليل الحديث ، ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى ، وأبوه مجهول ما روى عنه سوى ابنه".أهـ 

وقال أيضاً في "التلخيص" (1/72) : 
"ادعى الحاكم أنه الماجشون ! والصواب أنه الليثي". 

وسبقه إلى ذلك الذهبي. 

وقال ابن دقيق العيد : 

"لو سُلِّم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة دينار، فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة ، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال ، فلا يكون أيضاً صحيحاً". 
الثاني : قال البخاري : في "الكبير" (2/2/76) : 

" لا يعرف لسلمة سماعٌ من أبي هريرة ، ولا ليعقوب من أبيه". 
وقال الشوكاني : 

"ليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار". 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ( : 

1-محمد بن سيرين ، عنه مرفوعاً : 

"يا أبا هريرة إذا توضأت فقل : بسم الله والحمد لله ، فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تُحدِثَ من ذلك الوضوء". 

أخرجه الطبراني في "الصغير" (1/73) من طريق عمرو بن أبي سلمة حدثنا إبراهيم بن محمد البصري ، عن علي بن ثابت ، عن محمد بن سيرين به وقال: "لم يروه عن علي بن ثابت ، (أخو) عمرو بن ثابت ، إلا إبراهيم بن محمد البصري ، تفرد به عمرو بن أبي سلمة". 
قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (1/220) : 

"إسناده حسن" ، وكذا قال العيني في "شرح الهداية" ـ كما في "رد المختار" (1/113). 
* قُلتُ : وهو عجبٌ ! وإبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري المترجَم في "اللسان" (1/98) وثقه ابن حبان. 
وقال ابن عدي في "الكامل" (1/260 ، 261) : 

"روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير" ثم قال : "وأحاديثه صالحة محتملة، ولعلة أتى ممن قد رواه عنه". 
* قلتُ : ساق له ابن عدي عدة أحاديث ، الراوي عنه فيها : أبو مصعب الزهري ، أحد الثقات ، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي ، وهو وإن تكلم فيه فهو متماسكٌ عن إبراهيم ، فالذي يظهرُ لي أن تعصب العهدة بإبراهيم أولى، والله أعلم. 

وقد أشار الحافظ في "اللسان" في ترجمة إبراهيم إلى هذا الحديث ثم قال : 
"وهو منكرٌ". 
وقال في "النتائج" (1/288) : 

"علي بن ثابت مجهول ، والراوي عنه ضعيف". 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات" (3/185-186) من طريق عمرو بن أبي سلمة به ، مع طريق أخرى ، ثم قال : 

"هذا حديثٌ ليس له أصلٌ ، وفي إسناده جماعةٌ مجاهيلُ لا يُعرفون أصلاً". 

2-أبو سلمة ، عنه : 

أخرجه الدارقطني (1/71) ، وابن صاعد في "مجلسين من الأمالي" (ق68/2)، والبيهقي (1/44) ، والحافظ في "النتائج" (1/266) من طريق محمود بن محمد أبو يزيد الظفري ، ثنا أيوب ابن النجار ، عن يحيى بن 
أبي كثير ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً : "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما صلى من لم يتوضأ". قال الحافظ في "النتائج" : 
"هذا حديثٌ غريبٌ ، تفرد به الظفري ، ورواته من أيوب فصاعداً مخرجٌ لهم في "الصحيح" ، لكن قال الدارقطني في الظفري : ليس بقويٍّ. 
وقال يحيى بن معين : سمعتُ أيوب بن النجار يقول : لم أسمع من يحيى بن أُبي كثير سوى واحد ، وهو حديث : "احتج آدم وموسى" ، فعلى هذا يكون في السند انقطاعٌ ، إن لم يكن الظفري دخل عليه إسنادٌ 
في إسنادٍ".أهـ 

وسبق البيهقي إلى حكاية هذا عن ابن معين. 

3-مجاهد ، عنه : 

أخرجه الدارقطني (1/74) ، ومن طريقه البيهقي (1/45) ، والحافظ في "النتائج" (1/227) من طريق مرداس بن محمد ، ثنا محمد بن أبان ، ثنا أيوب بن عائذ ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة مرفوعاً : "من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله لم يطهر سوى موضع الوضوء". 
قال الحافظ : 
"هذا حديثٌ غريبٌ ، تفرد به مرداس بن محمد ، وهو من ولد أبي موسى الأشعري ، ضعّفه جماعةٌ ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال : يُغربُ وينفرد، وبقية رجاله ثقات". أهـ 

فمِثلُهُ يصلح للاعتبار ، والله أعلم. 
خامساً : حديث سعيد بن زيد ( : 

وقد اختلف فيه على ألوان : 

الأول يرويه عبد الرحمن ، عن أبي ثفال المُرِّي ، عن رباح بن عبد الرحمن ، عن جدته ، عن أبيها سعيد بن زيد ( مرفوعاً ، أخرجه الترمذي في "سننه" (25) ، وفي "العلل الكبير" (1/109-110) ، والدارقطني في "سننه" (1/73) ، وفي "المؤتلف والمختلف" (2/1029) وابن شاهين في "الترغيب" (96) ، والطبراني في "الدعاء" (374) عن بشير بن المفضّل. 

والدارقطني في "سننه" (1/72-73) ، وفي "المؤتلف" (2/1029) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 

والدارقطني في "سننه" (1/73) عن يعقوب بن عبد الرحمن قالوا : ثنا عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، أنه سمع جدته تحدث عن أبيها سعيد بن زيد. 

وتابعهم سليمان بن بلال ، فرواه عن عبد الرحمن بن حرملة بهذا الإسناد أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (ق 7 /2) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" (ق 192) قال : نا سعيد بن أبي مريم ، عن سليمان بن بلال بهذا، قال سليمان: وقد سمعته من أبي ثفال. 
قلتُ : أما رواية سليمان ، عن أبي ثفال ، فلم يذكر فيها "سعيد بن زيد". 

أخرجه الحاكم (4/60) عن عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، وابن شاهين في "الترغيب" (95) عن عثمان بن خرزاذ قالا : ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، نا سليمان بن بلال ، عن أبي ثفال قال : سمعتُ رباحَ بن 
عبد الرحمن يقول : حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله ( فذكرته. 

وسماها الحاكم : "أسماء بنت سعيد بن زيد". 

وأخرجه الدارقطني في "العلل" ـ كما في "الإصابة" (7/484) من طريق حفص بن غياث ، عن أبي حرملة ، عن أبي ثفال ، عن رباح ابن عبد الرحمن ، حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله ( . 

وتابعهم وهيب بن خالد قال : نا عبد الرحمن بن حرملة ، أنه سمع أبا ثفالٍ يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول : حدثتني جدتي أنها سمعت أباها مرفوعاً فذكره. 
أخرجه أحمد (6/382) ، وابن أبي شيبة (1/3) والعقيلي في "الضعفاء" (1/177) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/26) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/367) ، والبيهقي (1/43) من طريق عفان بن مسلم ، ثنا وهيبُ بن خالد بهذا. 

وأخرجه الهيثم بن كليب في "المسند" (228) ، ومن طريق الضياء في "المختارة" (1104) قال : حدثنا محمد بن علي الوراق ، نا عفان ، نا وهيبٌ ، نا عبدالرحمن بن حرملة ، أنه سمع أبا غالب يُحدِّث قال : سمعت رباح بن عبدالرحمن ، حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول : سمعت رسول الله ( فذكره. 

قال الضياء : "كذا ذكره ! والمعروف : "أبو ثفال" بدل "أبي غالب". 

* قلتُ : وقوله : "أبو غالب" تصحيف ، لعله من شيخ الهيثم. 

ورواه العباس بن الوليد بن مزيد ، قال : نا وهيب بن خالد بهذا الإسناد مثلما رواه عفان. 

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (375) قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل ، ثنا العباس بن الوليد بهذا . 

وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" (97) قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، نا العباس بن الوليد بهذا ، لكنه لم يذكر "سعيد بن زيد" في إسناده 
ولا أدري ممن هذا ؟ 

والصحيح أنه من مسند "سعيد بن زيد". 
وتوبع عبد الرحمن بن حرملة. 

تابعه يزيد بن عياض فرواه عن أبي ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن ، 
عن جدته، أنها سمعت أباها سعيد بن زيد فذكره مرفوعاً. 
أخرجه ابن ماجة (398) عن يزيد بن هارون ، وعبد الله بن أحمد في 
"زوائد المسند" (4/70) ، وابن شاهين في "الترغيب" (94) ، والطبراني في "الدعاء" (373) عن شيبان بن فروخ قالا : ثنا يزيد بن عياض بهذا. 

ويزيد متروك. 
ومن وجوه الاختلاف في إسناده : 
ما أخرجه الطيالسي (242 ، 243) قال : حدثنا الحسن بن أبي جعفر المدني، عن أبي ثفال ، عن أبي حويطب بن عبد العزي ، عن جدته ، عن أبيها مرفوعاً فذكره. 

كذا رواه الطيالسي. 

وخالفه أبو أمية خلاد بن قُرة السدوسي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي ثفال ، عن أبي هريرة مرفوعاً : "لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا يؤمن بالله عبدٌ لا يؤمن بي ، ولا يؤمن بي عبدٌ لا يحب الأنصار". 
فجعل الحديث من "مسند أبي هريرة". 

أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات" (1/98-99) ، وأبو نعيم في 
"أخبار أصبهان" (1/306) من طريق محمد بن عامر بن إبراهيم ، ثنا أبي، ثنا أبو أمية خلادُ بن قرة به. 

والطيالسي أوثق من خلاد بن قرة ، بل هذا لا يُعرف من حاله ما يوجب الركون إلى خبره ، ولكن الشأن في الحسن بن أبي جعفر ، فإنه ضعيفٌ ، 
والله أعلم. 
اللون الثاني : فرووه عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن ، عن جدته ، عن النبي ( به . 

فلم يذكروا : "سعيد بن زيد". 

قاله حفص بن ميسرة ، وأبو معشر ، وإسحاق بن حازم ، ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/74) نقلاً عن الدارقطني. 

* قلتُ : الذي وقفت عليه من حديث حفص بن ميسرة وأبي معشر أنه ذكر "سعيد بن زيد" في روايته ، فوافق بشر بن المفضل ومن معه. 

أخرجه أحمد (4/70 و 381-382 و 6/383) ، وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (ج 6 /ل 192) ، والطبراني في "الدعاء" (ق 46/1) ، وابن الجوزي في "الواهيات" (1/336-337) من طريق الهيثم بن خارجة، ثنا حفص بن ميسرة ، عن ابن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، عن رباح بن عبد الرحمن ، عن جدته ، عن أبيها به. 

وأما ما أشار إليه الدارقطني رحمه الله تعالى من مخالفة حفص بن ميسرة فلم أقف عليه حتى ننظر في حال الراوي عن حفص ، فإن كان أوثق من خارجة بن الهيثم ترجحت عليه روايته ، وإلا فالعكس ، وإن تساووا في الحفظ فيكون حفص رواه على الوجهين ، والله أعلم. 
ثم وقفت على "علل الدارقطني" (ج1/ق130/2) فرأيته رواه من طريق سويد بن سعيد ، عن حفص بن ميسرة به ، ولم يذكر "سعيد بن زيد". 

والهيثم بن خارجة أوثق من سويد بن سعيد ؛ لأن هذا تكلم فيه أحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وغيرهم. 
وأما رواية أبي معشر : 

فأخرجها الطبراني في "الدعاء" (ق 46/1) قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا أبو معشر البراء ، ثنا ابن حرملة ، أنه سمع أبا ثفال ، يقول : سمعت رباح ـ أو رياح : شك المقدمي ـ ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، يقول : "لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ، ولا يؤمن بي من لا لا يحب الأنصار". 

* قلتُ : هكذا روى أبو معشر ، فوافق بشر بن المفضل في ذكره 
"سعيد ابن زيد". ولكن اختلف في سنده. 

فأخرجه أحمد (6/382) قال : حدثنا يونس أبو معشر ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب ، 
عن جدته، مرفوعاً فذكرته بمثله مع تقديم وتأخير. 
فسقط ذكر "سعيد بن زيد". 

* قلتُ : ويظهر أن هذا الاختلاف من أبي معشر ، واسمه يوسف بن يزيد، وذلك لثقة من روى عنه. 
أما يوسف ، فقد ضعفه ابن معين. 

وقال أبو داود : 

"ليس بذاك". 

وقال أبو حاتم : 

"يُكتبُ حديثه". 

ووثقه محمد بن أبي بكر المقدمي ، وابن حبان. 
وأما رواية إسحاق بن حازم : 

فقال ابن حاتم في "العلل" (ج2 / رقم 2589) : 

"سألتُ أبي عن حديثٍ رواه أسد بن موسى ، قال : حدثنا سعيد بن سالم ، عن إسحاق بن حازم ـ أو خازم ، شكَّ أسدٌ ـ ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، عن ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن بن شيبان ، عن أمه بنت زيد بن نفيل ، قالت : قال رسول الله ( : "لم يُحبب الله من لم يُحبني ، ولم يحبني من لم يحب الأنصار ، ولا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه". قال أبي : : هذا خطأٌ في مواضع. والصحيح : عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، عن رباح 
بن عبد الرحمن بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيهما سعيد بن زيد ، 
عن النبي (". أهـ 
* قلتُ : وسعيد بن سالم القداح وثقه ابن معين ، ورضيه آخرون ولكن تكلم فيه ابن حبان ، وضعفه السياجي ، وعثمان الدارمي. 
وقال العجلي : "ليس بحجة". 

فهؤلاء الثلاثة متكلم فيهم ، ومخالفتهم للثقات المتقدمين مرجوحة. 

اللون الثالث : 

أن الدراوردي عبد العزيز بن محمد ، رواه عن أبي ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن ، عن ابن ثوبان ، عن النبي ( مرسلاً. 

هكذا ذكر الدارقطني في "العلل" ـ كما في "التلخيص" (1/74) ـ ، فاختلف الدراوردي مع عبد الرحمن بن حرملة في إسناده ، ولكن اختُلف على الدراوردي فيه. 

فأخرجه الطبراني في الدعاء (ق 46/1) من طريقين عن الدراوردي عن أبي ثفال المري ، قال : سمعت رباح بن عبد الرحمن ابن حويطب ، يُحدِّث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة مرفوعاً : "لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". 

* قلتُ : فلو كان ذكرُ "أبي هريرة" محفوظاً ، لكان اختلافاً قادحاً في رواية الدراوردي ، ولكن الشأن فيمن روى عن الدراوردي الرواية المرسلة. 
ثم رأيت الحديث في "شرح معاني الآثار" (1/27) للطحاوي ، فرواه من طريق محمد بن سعيد ، قال : نا الدراوردي ، عن ابن حرملة ، 
عن أبي ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن العامري ، عن أبي ثوبان ، 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

فلا أدري هل هذا من خطأ النسخة أم هو اختلاف آخر على الدراوردي ؟ ذلك أن شيخ الدراوردي في سند الطحاوي هو "عبد الرحمن بن حرملة" ، بينما شيخه عند الطبراني هو "أبو ثفال المري" فالله أعلم بحقيقة الحال. 

اللون الرابع : ورواه حماد بن سلمة ، عن صدقة مولى آل الزبير ، عن أبي ثفال ، عن أبي بكر بن حويطب(
) مرسلاً عن النبي ( . 

أخرجه الدولابي في "الكنى" (1/120) ، وابن عساكر (ج6 / ل 193). 
وذكره البيهقي (1/44) عن الترمذي وهو في "العلل الكبير" (1/111) قال: "هو حديثٌ مرسلٌ". 

قال ابن عساكر : "هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه وصدَقَةٌ لم ينسب". 

وصدقة مولى آل الزبير جهله الدارقطني ، كما نقله ابن الجوزي في "الواهيات" (1/338). 
* قلتُ : والراجح من هذا الاختلاف هو الوجه الأول ، الذي رواه بشر ابن المفضل، ووهيب ومن معهما كما قال الدارقطني رحمه الله. 

وإذ قد رجحنا الوجه الأول ، فلننظر فيه .. 

قال الترمذي في "العلل" (2/112) : "سمعت إسحاق بن منصور ، يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيدٌ". 

وقال البخاري ونقله عنه ابن عساكر (ل 193) : 

"أحسنُ شيءٍ في هذا الباب حديثُ رباح بن عبد الرحمن". 

وقال العقيلي : 

"الأسانيد في هذا الباب فيها لين". 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج1 / رقم 129) . 
"سمعت أبي وأبا زرعة ، وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال .. فذكره فقالا : ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال مجهول ، ورباحٌ مجهول". 
وقال البيهقي : 

"أبو ثفال ليس بالمعروف جداً". 

* قلتُ : أما أبو ثفال(
) ، فقد قال البخاري : 

"في حديثه نظر". 

قال الحافظ في التلخيص" (1/74) : 

"وهذه عادته فيمن يضعفه". 

وقد فرق الشيخ العلامة ـ ذهبي العصر ـ المُعلمي اليماني رحمه الله بين قول البخاري : "فيه نظر" وبين "في حديثه نظر". 
فقال رحمه الله في "التنكيل" (1/205) : 

"فقوله : "فيه نظر" يقتضي الطعن في صدقه ، وقوله : "في حديثه نظرٌ" تُشعِر بأنه صالحٌ في نفسه ، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو لسوء حفظ". 

* قلتُ : وقولُ الشيخ رحمه الله في تفسير قول البخاري "فيه نظر" بأن ذلك يقتضي الطعن في صدقه ، فيه نظرٌ ، فقد قال البخاري في "هبد الرحمن بن هانئ النخعي" ـ كما في "التهذيب" (6/290) ـ : "فيه نظرٌ ، وهو في الأصل صدوقٌ" ، فهذا يُبين أن المقتضى لا يدوم ، إنما يقال : إن هذه العبارة تحتمل الطعن في صدقه ، إلا أن يقال : من قال فيه البخاري هذه العبارة مطلقة ، فالأصل أنها لا تشمل صدقه ، إلا أن يردفها بالقرينة التي تُقيد هذا الإطلاق كما في المثال الذي ذكرته ، وفيه بعدٌ عندي ، فهذا يحتاج إلى نص من الإمام ، أو استقراء تتابع عليه جماعة حتى يوثق بفهمهم ، مع أننا وجدنا أن البخاري أطلق هذه العبارة في جماعة ثقات ، لا يشك أحد في صدقهم مثل : راشد بن داود الصنعاني ، وسليمان بن داود الخولاني ، وعبد الرحمن بن سليمان الرعيني وغيرهم ، والصواب : ألا يُطرد 
هذا الفهم. 
وأيضاً : فتفسير الشيخ اليماني رحمه الله لقول البخاري : "في حديثه نظرٌ" تفسيرٌ حسنٌ رائق ، ويضاف إليه أن البخاري قد يقول هذه العبارة ، ولا يقصد بها الراوي أصلاً ، وإنما يقصد أن حديثه لا يصح وتكون الآفة ممن دونه ، والله تعالى أعلم. 

وأبو ثفال هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" ، إلا أنه قال : "ليس بالمعتمد على ما تفرد به". 

قال الحافظ : 

"فكأنما لم يوثقه". 
وأما قول البزار : 

"أبو ثفال مشهور" فيقصد به جهالة العين ، لا الحال ، وقد قال عقب الخبر: "رباح وجدَّتُهُ لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث ، ولا حدَّث عن رباح 
إلا أبو ثفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت". أهـ 

فهذا بخصوص أبي ثفال. 

أما رباح ، فمجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة ، والله أعلم. 

وفي "نصب الراية" (1/4) : 

"وأعله ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام" وقال : فيه ثلاثةٌ مجاهيل الأحوال: جدَّةُ رباح ، لا يُعرف لها اسم ولا حال ، ولا تُعرف بغير هذا ، ورباح أيضاً مجهول الحال ، وأثفال مجهول الحال أيضاً مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه ، منهم الدراوردي". أهـ 

وتعقبه الحافظ في "التلخيص" (1/74) فيما يتعلق بـ "جدة رباح" فقال : "كذا قال! فأما هي فقد عُرف اسمها من رواية الحاكم ، ورواه البيهقي أيضاً مُصرِحاً باسمها، وأما حالها فقد ذُكِرَت في "الصحابة" ، وإن لم يثبت لها صحبة، فمثلها لا يُسأل عن حالها". أهـ 
وبعد هذا التحقيق يُعلم ما في قول الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر 
رحمه الله ، إذ قال في "شرح الترمذي" (1/38) : 
"إسناده جيد حسن" ! 

أما ابن القطان فقال : "الحديث ضعيف جداً" ! 
* قلتُ : كذا قال ! وهو ضعيف فقط ، ويصلح في الشواهد والمتابعات ، ولا يضر الاختلاف في سنده مع ظهور وجه الترجيح وقد تحقق هنا ، 
والله أعلم. 

قال الحافظ في "النتائج" (1/230) : 

"لم يبق في رجال الإسناد من يُتوقف فيه سوى رباح ، وقد تقدم النقل عن البخاري أن حديثه هو أحسن حديث في الباب". أهـ 

سادساً : حديث أنس ( : 
قال الحافظ في "التلخيص" (1/75) : 
"رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي ، عن أسد بن موسى ، عن حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعاً : "لا إيمان لمن لم يؤمن بي ، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يُسم الله". 

* قلتُ : ورجاله ثقات إلا عبد الملك ، فهو شديد الضعف ، والله أعلم. 

وأخرج أبو بكر الشافعي في "رباعياته" (ج2 / ق 126 / 1-2 تخريج الدارقطني) قال : حدثنا محمد بن بشر أخو خطاب. 
وأخرجه ابن شاهين (101) قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قالا : ثنا محمد بن جعفر الوركاني ، ثنا سعيد بن ميسرة قال : سمعت أنس بن مالك يقول: جاء شاب فتوضأ ولم يذكر اسم الله عز وجل حتى صلى ، فلما فرغ قال له النبي ( : "يا شاب أصليت" ؟ قال : نعم ، قال : "ما صليت" ، فعاد في الصلاة ، فلما فرغ ، قال له النبي ( : "أصليت" ؟ قال : نعم ، قال له النبي (: "ما صليت" حتى أعادها ثلاث مرات. قال : فذهب الشاب إلى علي ( فقال: يا علي ، إني توضأت وصليت ثلاث مرات ، ورسول الله ( يقول لي: "ما صليت". فقال عليّ : أما ذكرت فيه اسم الله ؟ قال الشاب : لا. قال : اذهب فتوضأ وسم الله فإذا فرغت فقل : الحمد لله ، وصلِّ. 
قال : فذهب الشاب ، ففعل كما أمره علي ( ، وذكر اسم الله وصلى ، فقال له النبي ( "أصليت يا شاب" ؟ قال : نعم ، فقال النبي ( : "صدقت قد صليت". 
* قلتُ : وسنده ضعيف جداً ، وسعيد بن ميسرة كذبه يحيى القطان ، وقال الحاكم: "روى عن أنس الموضوعات". 
وقال ابن حبان : "يروي الموضوعات". 

وقال ابن عدي : "مُظلم الأمر". 

وله طريق آخر : 

أخرجه ابن شاهين أيضاً (98) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، نا أحمد 
بن منصور ، نا يحيى بن بُكير ، حدثني المفضل ـ يعني : ابن فضالة ـ 
عن أبي عروة ، عن أبي عمار ، عن أنس بن مالك قال : كنت جالساً عند رسول الله ( ذات يوم ، فدخل رجل من غفار ، ثم خرج من المسجد فقال له النبي ( : "أصليت" ؟ فقال : نعم ، فقال ( : "إنك لم تُصلِ" أعاد ذلك مرتين ، ففزع الرجل ، فأتى عمر فقال : ما لك ؟ قال : هلكت ، صليت مرتين فمررت بالنبي ( كلما مررت به قال : "أصليت" ؟ قلت : نعم ، قال : "لم تُصلِ". قال له عمر : ويحك ، ائت أبا بكر ، فأتى أبي بكر ، فقال له مثل ذلك ، فقال : ائت علياً ، فأتى علياً فقال له مثل ذلك. فقال : ألا تخبرني حين توضأت سميت ؟ قال : لا. قال : فاذهب فخذ إناءك ، فإذا صببت على يديك فسمِ ثم صلِ ، ثم مُر بالنبي ( فانظر إن قال لك مثلها فارجع إليَّ. فذهب الرجل فتوضأ فسمى ، فلما صلى خرج ، فضحك النبي ( إليه ، وقال له : "الآن حين صليت". 
* قلتُ : وأبو عروة عندي هو معمر بن راشد ، وآفة هذا الإسناد هي أبو عمار واسمه : زياد بن ميمون ، وهو ساقط البتة ، كذبه يزيد بن هارون ، فقد كان وضاعاً. 
قال بشر بن عمر الزهراني : "سألت زياد بن ميمون أبا عمار عن حديثٍ لأنسٍ؟ فقال : أحسبوني كنت يهودياً أو نصرانياً ، قد رجعت عما كنت أحدث به أنس ، لم أسمع من أنس شيئاً". 
وقال البخاري : "تركوه". 

ووهاه أبو زرعة وغيره. 

وقال ابن معين : 

"لا يساوي قليلاً ولا كثيراً". 

سابعاً : حديث سهل بن سعد ( : 

أخرجه ابن ماجة (400) وابن أبي عاصم ـ كما في "نكت الأذكار" للسيوطي (4/2-1) ـ ، وابن السماك في "حديثه" (ق 235/1) ، والدارقطني (1/355) مقتصراً على الفقرة الثالثة منه، والحاكم (1/269)، والطبراني في "الكبير" (ج6/5698) ، والبيهقي (2/379) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبيه عن جده مرفوعاً: "لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه ، 
ولا صلاة لمن لم يُصلِ على النبي ، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار". 

* قلتُ : وهذا خبرٌ منكرٌ ، وسنده ضعيف جداً. 
وعلته عبد المهيمن هذا ، فإنه متروك. 

قال الحاكم : 

"لم يخرج هذا الحديث على شرطهما ؛ لأنهما لم يخرجا عبد المهمين". 
وقال الذهبي : 
"عبد المهيمن واهٍ". 

وقال الدارقطني عقبه : 
"عبد المهيمن ليس بالقوي". 

ولكنه لم يتفرد بمحل الشاهد. 
فتابعه أخوه أُبيُ بن العباس ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً بالفقرتين الأوليين دون الأخيرتين. 
أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج6/رقم 5699) ، وفي "الدعاء" (ق 46/2)، ومن طريقه الحافظ في "النتائج" (1/234) ، ولم يتكلم عليه المناوي بشيء في "الفيض" (6/440). 
وقال الشوكاني في "النيل" (1/160) : 
"أُبيُ مختَلفٌ فيه". 
وقال الحافظ عقب تخريجه له : "عبد المهيمن ضعيف ، وأخوه أُبيُ الذي سُقتَه من روايته أقوى منه". 
* قلتُ : ولا يفهم من قول الحافظ هذا أنه يقوي أبي بن العباس ، إنما ساق مقالته مساق المقارنة، إذ الراجح في "أُبيُ" أنه ضعيف ، وأخوه "عبد المهيمن" أنه متروك ، فالضعيف أقوى من المتروك بلا ريب. 

وله طريقٌ آخر : 
أخرجه الروياني في "مسنده" (ج28/ق177/1) قال : حدثنا ابن إسحاق ، نا محمد بن عمر ، نا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عباس بن سهل، عن أبيه سهل بن سعد مرفوعاً فذكره. 

وسنده واهٍ ، ومحمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك ، والله أعلم. 
ثامناً : حديث عائشة رضي الله عنها : 
أخرجه ابن أبي شيبة (1/3) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (ج4/ق115/رقم 456) ، وكذا (ج8/رقم 46877 ، 4796 ، 4864) ، والبزار (ج1/رقم 261)، والطبراني في "الدعاء" (ق 46/2) ، وابن عدي في "الكامل" (2/616) والدارقطني (1/72) من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : "كان رسول الله ( يقوم إلى الوضوء ، فيسمي الله حتى يكفئ الإناء على يديه ، ثم يتوضأ فيسبغ الوضوء". 

وهو عند بعضهم مختصر. 
* قلت : وهذا سندٌ ضعيف. 

وحارثة هو ابن عبد الرحمن ، كان أحمد يضعفه ولا يعتد به. 

وقال البخاري وأبو حاتم : 

"منكر الحديث". 

زاد أبو حاتم : 
"ضعيف الحديث". 

وتركه النسائي. 

وكان الإمام أحمد رحمه الله ينتقد إسحاق بن راهويه أنه أخرج هذا الحديث 
في "مسنده". 
قال الحربي : 

"قال أحمد : هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب ، وهذا أضعف 
حديث فيه" !! 

وقال ابن عدي : 
"وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في "جامع إسحاق ابن راهويه" فإذا أول حديث أخرجه في "جامعه" هذا الحديث ، فأنكره جداً وقال: أول حديث في "الجامع" يكون عن حارثة" ؟! 

تاسعاً : حديث أبي سبرة ( : 
أخرجه الدولابي في "الكنى" (1/36) ، وابن أبي عاصم في 
"الآحاد والمثاني" (ج1/ق92/2) ، وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" 
ـ كما في "النتائج" ، ـ وابن قانع ـ كما في "تجريد الصحابة" للذهبي ـ ، والطبراني في "الكبير" (ج 22/ رقم 755) وفي "الأوسط" (ج2/رقم 1119) ، وفي "الدعاء" (ق 46/2) وعنه الحافظ في "النتائج" (1/236) من طريق يحيى بن عبد الله ، نا عيسى بن سيرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : صعد رسول الله ( على المنبر ، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : "أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي ، ولم يؤمن بي من لم يعرف 
حق الأنصار". 

وعزاء الحافظ في "الإصابة" (2/146) إلى "ابن مدة" في "المعرفة" ، 
وابن السكن، وسمويه في "فوائده" ، وأبي نعيم في "المعرفة". 
قال الطبراني : 

"لا يروى هذا الحديث عن أبي سيرة إلا بهذا الإسناد". 
وقال الحافظ في "الإصابة" (8/237) : 

"وأخرجه أبو موسى في "المعرفة" وقال : في إسناد حديثه نظر". 
* قلتُ : أما عيسى بن سيرة ، فقال فيه أبو القاسم البغوي : 

"منكر الحديث" ، ذكره الحافظ في "النتائج". 

وأبوه مجهول الحال. 
وقال الهيثمي (1/228) : 

"عيسى بن سيرة ، وأبوه ، وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحداً منهم" ، وقال أيضاً في نفس الصفحة : " ويحيى بن أبي يزيد بن عبد الله لم أر من ترجمه".أهـ 

ويحيى بن عبد الله من رجال التهذيب (11/242) . 
وفيما تقدم استدراك على بعض ما قال. 

وضعفه الشوكاني في "النيل" (1/160). 

وقال الحافظ في "النتائج" : 

"حديثٌ غريبٌ". 

وقال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" (2/170) : 

"هو حديث منكر". 

عاشراً : حديث ابن مسعود ( : 

أخرجه الدارقطني (1/73-74) ، والبيهقي (1/44) وابن شاهين (100)، وابن عدي (7/2707) ، وابن جُميع في "معجمه" (291-292) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (39/2) في ترجمة "ابن مسعود" من طريق 
أبي بكر الشافعي ، وهو في "الغيلانيات" (ج 5 / ق 68 / 1) ، 
والشجري في "الأمالي" (1/43) ، والحافظ في "نتائج الأفكار" (1/255) عن يحيى بن هاشم(
) ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً : "إذا تطهر أحدكم، فليذكر اسم الله ، فإنه يُطهِّر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله في طهوره ، لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء ، فإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله ، فإن قال ذلك فُتحت له أبواب السماء". 

قال الدارقطني : 

"يحيى بن هاشم ضعيف". 

وقال البيهقي : "هذا ضعيفٌ ، لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث". 
وقال بنحو ذلك الحافظ في "النتائج" قال : "هذا حديثٌ غريبٌ" ، وانظر "التلخيص" (1/75). 

وقد ذكر الحافظ في "النتائج" (1/255) أن يحيى بن هاشم لم يتفرد به ، فقال متعقباً البيهقي : 

* قلتُ : بل تابعه محمد بن جابر اليمامي ، عن الأعمش ، أخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب" من طريقه ، مقتصراً على أواخره ، ومحمد بن جابر أصلح حالاً من يحيى بن هاشم ، والله أعلم". أهـ 

* قلتُ : ليس فيه محل الشاهد ، فلا يقويه ، والله أعلم. 

حادي عشر : حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 

أخرجه الدارقطني (1/74-75) ، والبيهقي (1/44) ، وابن شاهين (99) من طريق عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهري ، عن عاصم بن محمد ، 
عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : "من توضأ فذكر اسم الله عليه ، 
كان طهوراً لجسده ، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر 
إلا مواضع الوضوء منه". 

قال البيهقي : 
"وهذا أيضاً ضعيفٌ ، أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث". 

وقال الحافظ في "النتائج" (1/237) : 

"تفرد به أبو بكر الداهري ، واسمه عبد الله بن حكيم ، وهو 
متروك الحديث". 

ثاني عشر : حديث البراء بن عازب ( : 

أخرجه المستغفري في "كتاب الدعوات" ـ كما في "كنز العمل" (9/299) ـ مرفوعاً : "ما من عبد يقول حين يتوضأ : بسم الله ، ثم يقول لكل عضو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، ثم يقول حين يفرغ : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، إلا فتحت له ثمانية أبواب للجنة يدخل من أيها شاء ، فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول ، انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه، ثم يقال له : استأنِف العمل". 
قال المستغفري : 

"حديثٌ غريب". 

* قلتُ : لم أقف على سنده ، وإني لأستبعد صحته جداً ، بل فيه نكارة ، فلم يصح حديثٌ فيما يقوله المتوضئ على أعضائه. 

فقد قال النووي في "شرح المهذب" (1/465) : "أصل له ، ولا ذكره المتقدمون". 
وقال في "الأذكار" (ص 24) : "وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء فيه شيء عن النبي (". 

وقال ذلك أيضاً في "الروضة" (1/62). 

وقال ابن القيم في "المنار" (ص 120) : "أحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة ، ليس فيها شيء يصح". 

وكذا قال في "زاد المعاد" (1/195) ويأتي لفظه قريباً. 

ثم رأيت في "إتحاف السادة" (2/368) للزبيدي أن المستغفري رواه من طريق سالم بن أبي الجعد ، عن البراء ، وهذه آفةُ اختصار السند فإن الناظر إلى هذا القدر من السند يجزم بصحته ، والعلم غالباً تكون فيمن دون من بدأ النقل من عنده. 
وتبين لي ـ فيما بعد ـ أن الزبيدي نقل هذا من الحافظ ابن حجر. 
فإنه قال في "نتائج الأفكار" (1/246) : "أخرجه جعفر المستغفري الحافظ في "كتاب الدعوات" من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء .. فذكره ، 
ثم قال : هذا حديثٌ غريب". 
وقد رأيت في المجلس الثامن والأربعين من "النتائج" رواية للطبراني في "الأوسط" من طريق الأعمش ، عن سالم بن أبي الجهد ، عن ثوبان مرفوعاً: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال عن فراغه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، اللهم اجعلني من التوابين ... الحديث". ولم يذكر التسمية. 
ثم قال الحافظ : "سالم لم يسمع من ثوبان ، والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور". 

* قلتُ : فكان هذا من الاختلاف على سالم بن أبي الجعد في إسناده ، 
والله أعلم. ولعل تحسين المستغفري له يكون لجملته بقطع النظر عن خصوص ألفاظه ، والله المستعان. 

ثالث عشر : حديث أبي ذر ( : 
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/2366) من طريق المنذر بن زياد ، 
ثنا عمرو بن دينار ، عن أبي نضرة ، عن أبي ذر مرفوعاً : "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بي ، ولا يؤمن بي حتى يحب الأنصار ، ولا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله". 
قال ابن عدي : 

"وهذا بهذا الإسناد غير محفوظ ، ولم أره إلا من رواية المنذر بن زياد". 

* قلتُ : والمنذر كذبه الفلاس ، وتركه الدارقطني . 

وقال الساجي : "يحدث بالبواطيل". 

* قلتُ : فالحاصل أن حديث : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" 
حديثٌ حسنٌ على أقل أحواله ، صحيح على الراجح بمجموع شواهده ، 
وأقصد بها حديث أبي سعيد الخدري ، وبعض الطرق من حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد ، وسهل بن سعد ، وما عدا ذلك فضعفه لا يُحتمل. 
وقد قوَّى الحديث جماعة من أهل العلم ، منهم : 

1-إسحاق بن راهويه ، قال : 

"أصح شيء فيه حديثُ كثير بن زيد"(
). 

2-البخاري ، قال : 

"حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب". 

3-أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : 
"ثبت لنا أن النبي ( قاله". 
4-الحافظ المنذري ، قال في "الترغيب" (1/100) : 
"وفي الباب أحاديث كثيرة ، لا يسلم منها مقالٌ ، وقد ذهب الحسن وإسحق بن راهويه ، وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء ، حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها ، وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال ، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها ، وتكتسب قوة ، والله أعلم". أهـ 

5-أبو عمرو بن الصلاح : 

نقل عنه الحافظ في "النتائج" (1/237) قوله : 

"ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن ، والله أعلم". 
6-أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس ، قال : 
"أحاديث الباب إما صريح غير صحيح ، وإما صحيح غير صريح". 

وقد يكون مراده نفي الصحة وحدها لا الحسن ، والله أعلم. 

7-الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (1/133) وحسنه في "محجة القرب في فضل العرب" (ص 27-28). 

8-ابن القيم فقال في "المنار" (45) : 

"أحاديث التسمية على الوضوء ، أحاديثٌ حسانٌ". 

وقال في "الزاد" (1/195) : 
"وكل حديث في أذكار الوضوء والذي يقال عليه فكذبٌ مُختَلقٌ ، لم يقل رسول الله ( شيئاً منه ، ولا علمه أمته ، ولا ثبت عنده غير التسمية 
في أوله". أهـ 

9-الحافظ ابن كثير قال في "تفسيره" (1/34-طبع الشعب) "حديثٌ حسنٌ". 
وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/76) : 

"قال ابن كثير في "الإرشاد" : "طرقه يشد بعضها بعضاً ، فهو حديثٌ حسنٌ 
أو صحيحٌ". 

10-الحافظ بن حجر : 
قال في "التلخيص" (10/75) : 

"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة ، تدل على أن له أصلاً". 

وكذلك قواه الصنعاني في "سبل السلام" (1/80) ، والشوكاني في 
"نيل الأوطار" (1/160) ، وفي "السيل الجرار" (1/77) ، والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/116) ، والشيخ أبو الأشبال في "شرح الترمذي" (1/38)، وشيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني في "صحيح الجامع" (7573) ، وكذلك في "الإرواء" (1/122) وقال : "إن النفس تطمئن لثبوت الحديث". 

أما قول الإمام أحمد رحمه الله ـ كما في "مسائل عبد الله" (رقم   /100) 
و "مسائل صالح" 358/696) : 

"لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيدٌ". 

فأجاب عنه الحافظ في "النتائج" (1/223) فقال : 

"لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم ، وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت، ثبوت الضعف ، لاحتمال أن يراد بالثبوت : ثبوت الصحة ، فلا ينتفي الحكم بـ "الحُسن" وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه 
عن المجموع". أهـ 

وهناك حديث أخر قال البيهقي فيه : 

"هذا أصح ما ورد في التسمية ـ يعني على الوضوء" ، وهو ما أخرجه أحمد (3/165) ، والنسائي (79 ـ بذل الإحسان) ، وابن خزيمة (1/74)، وابن حبان (6544) ، وأبو يعلي في "المسند" (3036) ، وابن السني في "اليوم والليلة" (27) ، وابن مُندة في "التوحيد" (176) ، والدارقطني (1/71) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/219) ، والبيهقي 
في "سننه الكبير" (1/43) وفي "الصغير" (89) ، وقوام السنة الأصبهاني في "دلائل النبوة" (293) جميعاً عن عبد الرزاق ، وهذا في "المصنف" 
(ج 11 / رقم 20535) قال : حدثنا معمر ، عن ثابت وقتادة عن أنس ، قال : طلب بعض أصحاب النبي ( وضوء، فقال رسول الله ( : "هل مع أحد منكم ماء" ؟ فوضه يده في الماء وهو يقول : "توضؤوا بسم الله" ، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه ، حتى توضؤوا من عند آخرهم. 
قال ثابت : قلت لأنس : كم تراهم ؟ 

قال : نحواً من سبعين. 

وبوَّب عليه النسائي ، وابن خزيمة ، وابن السني ، والدارقطني ، والبيهقي، بقولهم : "باب التسمية عند الوضوء". 

* قلتُ : ما أظهره من حديث ، لولا أن التسمية على الوضوء في هذا الحديث شاذةٌ عندي ، وقد اغتررت بظاهر الإسناد في كلامي الحديث في "بدل الإحسان" (2/339) فقلت : "إسناده صحيح" ! وزاد غيري : "على شرط الشيخين" ، وكل هذا خطأ وليس الإسناد على شرط واحدٍ منهما ، فضلاً عن أن يكون على شرطهما وكنت صححته على شرط مسلم في "مجلسين من إملاء النسائي" (ص 39) فليضرب عليه ، لأن البخاري لم يخرج شيئاً لمعمر عن ثابت إلا تعليقاً ، أما مسلم فأقل منها جداً ، ومع ذلك فلم يُخرِّج له عن ثابت في الأصول شيئاً غير حديثين ـ فيما أظن ـ أخرجهما متابعة : 
أحدهما : أخرجه في "كتاب الأشربة" (2041/145) من طريق 
عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ثابت وعاصم الأحول ، عن أنس في قصة الخياط الذي دعا رسول الله ( إلى طعامه. 

وقد أخرجه مسلم في المتابعات ؛ لأنه أخرج الحديث أولاً عن سليمان 
بن المغيرة، عن ثابت ، عن أنس ، ثم أردفه بحديث معمر عن ثابت. 

أما الحديث الآخر : فلا أذكره الآن ، وعهدي به منذ عشرين سنة. 

وإنما فعل الشيخان ذلك في ترجمة معمر عن ثابت ؛ لأن أهل العلم تكلموا في روايته عن ثابت. 

قال ابن معين : "معمر عن ثابت ضعيفٌ". 

وقال مرَّةً : "معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النُجود وهشام بن عروة ، وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام". 
وقال أيضاً : "حديثه عن الزهري وابن طاووس مستقيم ، أما أهل الكوفة والبصرة فلا". 

وأما قتادة ، فتكلم أهل العلم في رواية معمر عنه. 

فقال الدارقطني في "العلل" : "معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش". 
وقد سبق كلام ابن معين أن رواية معمر عن البصريين غير مستقيمة ، 
وقتادة بصريٌّ. 
ولم يُخرِّج البخاري في الأصول شيئاً لمعمر عن قتادة ، وأقل منها مسلمٌ جدّاً ولم يخرج منها شيئاً إلا في المتابعات. 
ومما يدل على ذلك أن الثقات من أصحاب ثابت وقتادة رووا هذا الحديث عنهما فلم يذكرا "التسمية" فيه ، منهم : 

1-حماد بن زيد : 

أخرجه البخاري في "الوضوء" (1/304) قال : حدثنا مسدد ومسلم (2279/4) ، وأبو يعلي (3329) والبيهقي في "الدلائل" (4/122) 
عن أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود ، وأحمد (3/147) قال : 
حدثنا يونس بن محمد ، وابن خزيمة (124) ، والإسماعيلي في "المستخرج" عن أحمد بن عبدة الضبي وعبدُ بن حميد في "المنتخب" (1365) ، 
وأبو عوانة ـ كما في "إتحاف المهرة" (1/455) ـ عن سليمان بن حرب، وابن سعد في "الطبقات" (1/178) قال : حدثنا عفان وسليمان بن حرب 
وخالد بن خداش ، والإسماعيلي في "المستخرج" عن محمد بن موسى 
وإسحاق بن أبي إسرائيل ، قال تسعتهم : ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، 
عن أنس : أن النبي ( دعا بماء في قدح رَحرَاح ، فوضه رسول الله ( أصابعه في القدح فجعل الماء ينبع ، وجعل القوم يتوضأون منه ، ويخرج من بين أصابعه، قال : وجعل القوم يتوضأون ، جعل فحزرت القوم ، فإذا هم ما بين السبعين إلى الثمانين". 
2-سليمان بن المغيرة : 
أخرجه أحمد (3/139) ، وابن سعيد في "الطبقات" (1/177-178) ، وعبدُ بن حميد في "المنتخب" (1284) قالوا ثنا هاشم بن القاسم ، 
وأحمد أيضاً (3/139) قال : حدثنا عفان ابن مسلم ، وأبو يعلي (3327)، وعنه ابن حبان (6549) عن هُدبة بن خالد ، والفريابي في "دلائل النبوة" (23) عن عمرو بن عاصم ، كلهم عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت قال: قلت لأنس : يا أبا حمزة حدثنا من هذه الأعاجيب شيئاً شهدته ، لا تحدثه عن غيرك. قال : صلى رسول الله ( صلاة الظهر يوماً ، ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل ، فجاء بلالٌ فناداه بالعصر ، فقام كلُّ من كان بالمدينة أهلٌ يقضي الحاجة ، ويصيب من الوضوء ، وبقي رجالٌ من المهاجرين ليس لهم أهالي بالمدينة ، فأتى رسول الله ( بقدح أروح فيه ماء ، فوضع رسول الله ( كفه في الإناء ، فما وسع الإناء كف رسول الله ( كلها ، فقال بهؤلاء الأربع في الإناء ، ثم قال :"ادنوا فتوضؤوا" ويده في الإناء ، فتوضأوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ. قال: قلت : يا أبا حمزة : كم تراهم ؟ قال : بين السبعين والثمانين. 
3-حماد بن سلمة : 

أخرجه أحمد (3/175 و 248-249) ، وابن سعد (1/178) قالا : ثنا عفان بن مسلم ، وأحمد أيضاً (3/175) قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قالا: ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني عن أنس قال : حَضَرَت الصلاة ، فقام جيران المسجد إلى منازلهم يتوضأون ، وبقي في المسجد ناسٌ من المهاجرين ما بين السبعين إلى الثمانين ، فدعا رسول الله ( بماء ، فأُتي بمخضب من حجارة فيه ماء ، فوضع أصابعه اليمنى في المخضب ، فجعل يصب عليهم وهم يتوضأون ، ويقول: "توضؤوا ، حي على الوضوء" حتى توضأوا جميعاً وبقي فيه نحو مما كان فيه. 

4-عبيد الله بن عمر : 

أخرجه أبو عوانة في "المستخرج" (8131) ، والبزار في "المسند" (ج2/ق86/2) عن أيوب بن سليمان ، وأخرجه أبو عوانة (8130) ، والبيهقي في "الدلائل" (4/123) عن إسماعيل بن أبي أويس قالا : 
ثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عبيد الله بن عمر ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، قال : خرج النبي ( إلى قباء ، فأُتيَ من بعض بيوتهم بقدحٍ صغير ، قال : فأدخل النبي ( يده فلم يسعه القدح ، فأدخل أصابعه الأربع ، ولم يستطع أن يدخل إبهامه ، ثم قال للقوم: "هلموا إلى الشَّرابِ" قال أنس : بَصُرَ عيني ينبع الماء من بين أصابعه ، فلم يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعاً. 
قلتُ : وهذه كلها أسانيد صحيحة ، وليس في شيء منها ذِكرُ التسمية ، فدلنا ذلك على وهم معمر في ذكرها عن ثابت. 

أما حديث قتادة : 

فأخرجه البخاري في "المناقب" (6/580) عن ابن أبي عدي ، ومسلم (2279/7)، وأحمد (3/170) ، والبزار في "مسنده" (د2/ق96/1) ، 
وأبو نعيم في "دلائل السيرة" (317) ، والبيهقي في "الدلائل" 
(4/124-125) عن محمد بن جعفر غندر ، وأبو يعلي (3193) ، 
عن خالد بن الحارث ، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، 
عن أنس بن مالك : أن نبي الله ( كان بالزوراء ، فأُتيَ بإناء فيه ماء 
لا يغمر أصابعه ، أو قَدَرَ ما يُرى أصابعه ، فأمر أصحابه أن يتوضأوا ، فوضع كفه في الماء ، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه ، وأطراف أصابعه، حتى توضأ القوم. 
قال : فقلنا لأنس : كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثَ مِئةٍ. 
وأخرجه أبو يعلي (3172) قال : حدثنا أبو موسى ، حدثنا محمد ابن جعفر غندر، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس فساقه. 
* قلتُ : كذا وقع : "شعبة" وهو عندي تصحيفٌ ، فإن هذا الحديث معروفٌ أنه من رواية سعيد بن أبي عروبة ، وقد ذكره أبو يعلي في أحاديث لـ "سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة" والله أعلم. 

وأخرجه مسلم (2279/6) ، والبيهقي في "الدلائل" (4/125) عن هشام الدستوائي ، وأخرجه أحمد (3/298) ، وأبو عوانة ـ كما في "إتحاف المهرة" (2/234) ـ ، وأبو يعلي (2895) ، وابن حبان (6547) ، والغرياني في "الدلائل" (21) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (317) عن همام بن يحيى كلاهما عن قتادة عن أنس مثله. 
قال الحافظ في "الفتح" (6/585) : "لم أره من حديث قتادة إلا معنعناً".
كذا قال ! وقد وقع تصريح قتادة بالسماع من أنس في رواية هشام الدستوائي في "صحيح مسلم" ! 

والعدد في حديث قتادة "زهاء ثلاثمائة" ، وفي حديث ثابت : "نحو سبعين أو ثمانين" وهو محمول على تعدد الواقعة كما حققه الحافظ وغيره. 

وكذلك روى هذا الحديث آخرون من أصحاب أنس : كحميدٍ الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، والحسن البصري وغيرهم ، ولم يقع في رواية واحد منهم ذكر "التسمية" ، فلذلك حكمتُ بشذوذ هذا الحرف في حديث أنس، والله أعلم. 
* قلتُ : وكان البخاري رحمه الله لما لم يصح عنده حديث صريح في التسمية على الوضوء أورد حديث ابن عباس ( مرفوع : "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فقضي بينهما ولدٌ لم يضره". 
أودع البخاري هذا الحديث في "كتاب الوضوء" (1/242) وبوَّب عليه بقوله: "باب: التسمية على كل حالٍ ـ وعند الوقاع". 
وقصده : إذا شُرعَت التسمية في مثل هذه الحالة ، ففي غيرها من 
باب أولى. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم التسمية ، فذهب جمهور الحنابلة والمالكية والشافعية إلى أن التسمية مستحبة ، وهو رواية عند الحنابلة. 

وذهب أحمد في رواية ، وإسحاق بن راهويه إلى وجوب التسمية ، وهو قول أكثر الحنابلة ، وقوَّى الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في "شرح العمدة (1/170-173) بعد أن ذكر الرواية عن أحمد في استحبابها، قال : "والرواية الأخرى أنها واجبة ، اختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا ، بل أكثرهم لما ذكرنا من الأحاديث. قال أبو إسحاق الجوزجاني : قال ابن أبي شيبة : "ثبت لنا عن النبي ( أنه قال : "لا وضوء لمن لم يُسمِّ" ، وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين : إما أنها لا تثبت عنده أولاً لعدم علمه بحال الراوي ثم عَلمَهُ فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب ، ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رباحاً ولا أبا ثفال ، وهكذا تجيء عنه كثيراً الإشارة إلى أنه لم يثبت عنده أحاديث ، ثم تثبت عنده فيعمل بها ، ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثبت عنده ثم زال ثبوتها ، فإن النفي سابق على الإثبات ، وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين. 
فإن الأحاديث تنقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف ، وأشار إلى أنه ليس بثابت، أي : ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله ، وذلك لا ينفي أن يكون حيناً وهو حجة، ومن تأمل قول الإمام علم أنه لم يوهِّن الحديث ، وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة ، وكذلك قال في موضع آخر : أحسنها حديث أبي سعيد ، ولو لم يكن فيها حسنٌ ، لم يقل فيها : أحسنها وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف ، وقوله : ربما أخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه ، يعني به : الحسن. 
فأما ما رواه متَّهمٌ أو مُغفَّلٌ فليس بحجة أصلاً ، ويبين ذلك وجوه ، 
أحدها : أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يُعرَفُ السَّماعُ في رجاله وهذا غير واجبٍ في العمل ، بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يُعلم أن الراوي مُدلِّسٌ. 
وثانيهما : أنه قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه ، وهذا مما يشد بعضه بعضاً ويغلب على الظن أن له أصلاً. 

ورُويَ أيضاً مرسلاً ، رواه سعيد ، عن مكحول ، عن النبي ( أنه قال : "إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده كله ، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مكان الوضوء". 

وهذا وإن احتج به على أن التسمية ليست واجبة ، فإنه دليلٌ على وجوبها لأن الطهارة الشرعية التي تُطهر الجسد كله حتى تصح الصلاة ومس المصحف بجميع البدن فإذا لم تحصل الشرعية جُعِلَت الطهارة الحسية وهي مقتصرة على محلها كما لو لم ينوِ. 
وروى الدراوردي : ثنا محمد بن أبي حميد ، عن عمر بن يزيد : أن رجلاً توضأ ثم جاء فسلم على النبي ( فكأن النبي ( أعرض عنه وقال له : "تطهر" فرجع فتوضأ واجتهد ، فجاء فسلم فأعرض عنه النبي ( وقال : 
"ارجع فتطهر" فلقي الرجل علياً فأخبره بذلك ، فقال له علي : هل سميت حين وضعت يدك في وضوئك؟ فقال : لا والله . فقال ارجع فسمِّ الله في وضوئك ، فرجع فسمى الله على وضوئه ، ثم رجع إلى النبي ( فسلم عليه فرد عليه وأقبل عليه بوجهه ، ثم قال : "إذا وضع أحدكم طَهوره فليُسمِّ الله". رواه الجوزجاني(
) عن نعيم بن حماد عنه. 
وثالثها : أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل براوٍ ، وهذا غير قادح على إحدى الروايتين ، وعلى الأخرى وهي قول من لا يُحتج بالمرسل ، نقول : إذا عمل به جماهير أهل العلم ، وأرسله من أخذ العلم عن 
غير رجال المرسل الأول ، أو رُويَ مثله عن الصحابة ، أو وافقه ظاهر القرآن فهو حجة ، وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك ، فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرح التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصلٌ ، وإنما اختلفوا في صفة شرعها ، هل هو إيجابٌ أو ندبٌ ؟ ورُويّ من وجوه متباينة مسنداً ومرسلاً ، ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها : أن الإمام أحمد قال : أحسنها يعني أحاديث هذا الباب حديث أبي سعيد ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه وقد سُئِلَ : أي حديث أصحُ في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. 

وقال البخاري : "أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد" وهذه العبارة وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن الأثر أقوى شيء في هذا الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك ، وحملُها على الذكر بالقلب، أو على تأكيد الاستحباب خلافُ مدلول الكلام وظاهره ، وإنما يُصارُ إليه لموجِب ولا موجِب هنا، وإذا قلنا بوجوبها ، فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة ، وأولى. فإن قلنا تسقط سمى متى ذكرها ، وإن قلنا لا تسقط لغا ما فعله قبلها ، وهذا على المشهور وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه ، وقال الشيخ أبو الفرج متى سمى أجزأه". انتهى 
* قلتُ : والذي أذهب إليه من قولي العلماء ، هو وجوب التسمية على الوضوء ، والله أعلم. 
**************
11-صليت الجمعة خلف أحد الدعاة المشهورين ، فكان من جملة قوله : إننا يجب أن نراجع ما كنا نحفظ ونحن صغار ، ففيه الخطأ والصواب ، ومن جملة ما حفظناه ونحن صغار أن النبي ( كان يشد الحجر على بطنه من الجوع ، وهذا خطأ لأن النبي ( قال : "إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني". 

فمن كان هذا حاله كيف يحتاج إلى شد الحجر على بطنه 
من الجوع. 

فقد اقتنعت بكلامه هذا لوجاهته ، فهل ما قاله صحيح ؟ 

والجواب : أن ما قاله في مراجعة المحفوظات التي تلقيناها في الصغر فهذا كلامٌ صحيحٌ ، وأما التدليل على ذلك بهذا المثال فهو خطأٌ ظاهرٌ ، ولعل هذا الخطيب وقف على كلام ابن حبان في ذلك ، فقال ما قال ! فقد أخرج ابن حبان في "صحيحه" (3579) من حديث أنس بن مالك : أن النبي ( قال : "لا تُواصلوا" قالوا : إنك تواصل. قال : "إني لستُ كأحدكم إني أُطعَمُ وأُسقى". 
قال ابن حبان : 

"هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي ( الحجر على بطنه هي كلها أباطيل ، وإنما معناها : "الحُجزُ" لا "الحَجرُ" ، والحُجُزُ طرف الإزار ، إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله ( ويسقيه إذا واصل ، فكيف يتركه جائعاً مع عدم الوصال ، حتى يحتاج إلى شد حجرٍ على بطنه ، وما يُغني الحجر عن الجوع؟" انتهى 

كذا قال ابن حبان رحمه الله تعالى ، وليس ما قاله بصحيح ، فقد صح غير ما حديثٍ ، أن النبي ( وضع الحجر على بطنه من الجوع. 
وقد ورد من حديث جابر ( : 

أخرجه البخاري في "كتاب المغازي" (7/395) قال : حدثنا خلاَّدٌ بن يحيى ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، قال : أتيت جابراً ( فقال : إنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كُدية شديدة فجاؤوا النبي ( فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق ، فقال : "أنا نازلٌ" ثم قام وبطنه معصوبٌ بحجرٍ ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً ، فأخذ النبي ( المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم ، فقلت : يا رسول الله ائذن لي إلى البيت ، فقلت لامرأتي : رأيت النبي ( شيئاً ما كان في ذلك صبرٌ ، فعندكِ شيءٌ ؟ قالت : عندي شعير وعَنَاقٌ فذبحت العناق وطحنت الشعير ، حتى جعلنا اللحم في البُرمة ، ثم جئت النبي ( والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، فقلت : طعيمٌ لي ، فقم أنت يا رسول الله ورجلٌ أو رجلان ، قال : "كم هو" ، فذكرت له، قال : "كثيرٌ طيبٌ" ثم قال : "قل لها لا تنزع البُرمة ولا الخبز من التنور حتى أتي" ، فقال : "قوموا" ، فقام المهاجرون والأنصار ، فلما دخل على امرأته قال : ويحك جاء النبي ( بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ، قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم. فقال : "ادخلوا ولا تضاغطوا" فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويُخَمِّرُ البرمة والتنزر إذا أخذ منه ، ويقرب إلى أصحابه ، ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقيّ بقية، قال : "كلي هذا وأهدي ، فإن الناس أصابتهم مجاعة". 
وأخرجه الدارمي (1/26-27) قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان ، وأبو عوانة في "المستخرج" (4/355) ، والبيهقي في "الدلائل" (3/422-423) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قالا : ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه ، قال : قلت لجابر : حدثني بحديث عن رسول الله ( أرويه عنك ، فقال جابر : كنا مع رسول الله ( يوم الخندق نحفر فيه ، فلبثنا ثلاثة أيام لا نطعم شيئاً ، ولا نقدر عليه ، فعَرَضَت في الخندق كُديةٌ ، فجئت إلى رسول الله ( فقلت : هذه كدية 
قد عرضت في الخندق ، فرششنا عليها الماء ، فقام رسول الله ( 
وبطنه معصوبة بحجر فأخذ المعول والمسحاة ، ثم سمى ثلاثاً، ثم ضرب فعادت كثيباً أَهيَلَ ، فلما رأيت ذلك من رسول الله ( قلت : يا رسول الله ائذن لي ، قال : فأذن لي ، فجئت امرأتي ، فقلت : ثكلتك أمك ! إني قد رأيتُ من رسول الله شيئاً لا صبر عليه ، فما عندك ؟ قالت : عندي صاعٌ من شعير وعناق. قال : فطحنّا الشعير وذبحنا العناق ، وأصلحناها وجعلناها في البرمة ، وعجنت الشعير ، ثم رجعت إلى رسول الله ( فلبثت ساعة ثم استأذنته الثانية ، فأذن لي فجئت ، فإذا العجين قد أمكن ، فأمرتها بالخبز ، وجعلت القدر على الأثافي ، ثم جئت رسول الله ( فساررته ، فقلت : إن عندنا طُعيماً لنا ، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت ، فقال : "ما هو ؟ وكم هو ؟" قلتُ : صاعٌ من شعير وعناقٌ ، قال : "ارجع إلى أهلك فقل لها : لا تنزع البرمة من الأثافي ، ولا تُخرج الخبز من التنور حتى آتي" ، ثم قال للناس : "قوموا إلى بيت جابر". قال : فاستحييت حياءً حتى لا يعلمه إلا الله ، فقلتُ لامرأتي : ثكلتك أمك ! قد جاءك رسول الله ( وأصحابه أجمعون ، فقالت : أكان رسول الله ( عن الطعام ؟ قلتُ : نعم ، قالت : الله ورسوله أعلمُ ، قد أخبرته بما عندك ، فذهب عني بعض ما كنت أجد ، قلتُ : لقد صدقت. فجاء رسول الله ( فدخل ثم قال لأصحابه : "لا تضاغطوا" ثم برك على التنور وعلى البرمة ، فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ، ونأخذ اللحم من البُرمة ، فنثرد ونغرف ونقرب إليهم ، وقال رسول الله ( : "ليجلس على الصفحة سبعةٌ أو ثمانيةٌ" فلما أكلوا كشفنا التنور والبُرمة فإذا هما قد عادا أملأ مما كانا ، فنثرد ونغرف ونقرب إليهم ، فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كانا ، حتى شبع المسلمون منها ، وبقيت طائفةٌ من الطعام ، فقال لنا رسول الله ( : "إن الناس قد أصابتهم مخمصةٌ، فكلوا وأطعموا" ، فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. 
قال : وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة أو ثلثمائة. 

ولم يذكر أبو عوانة لفظه وإنما أشار إلى طوله. 

ورواه وكيع بن الجراح ، قال : ثنا عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، 
عن جابر، قال : مكث النبي وأصحابه وهم يخفرون الخندق ثلاثاً لم يذوقوا طعاماً ، فقالوا : يا رسول الله إن هاهنا كُديةٌ من الجبل. فقال رسول الله (: "رشوها بالماء" فرشوها ، ثم جاء النبي ( فأخذ المعول أو المسحاة ثم قال : "بسم الله" فضرب ثلاثاً ، فصارت كثيباً يُهال. قال جابر : فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله ( قد شد على بطنه حجراً. 
أخرجه أحمد (3/300) ، وابن أبي شيبة (14/418) ، وأبو عوانة (4/354-255) قال : حدثنا عليُّ بن حربٍ والبيهقي في "الدلائل" (3/422) من طريق عبد الله بن هاشم وزهير بن حرب أبي خيثمة قالوا : ثنا وكيعٌ بهذا. 

وأخرجه وكيع في "الزهد" (124) باليند المقدم مختصراً بلفظ : مكث النبي ( وأصحابه ثلاثاً وهم يحفرون الخندق ، ما ذاقوا طعاماً فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله ( قد ربط على بطنه حجراً. 

وأخرجه أحمد (3/301) ، وهنَّادٌ في "الزهد" (765) قالا : حدثنا وكيع بهذا. 

وأخرجه البيهقي (3/415-417) من طريق يونس بن بكير ، عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا يوم الخندق نحفر الخندق ، فعرضت فيه كذانٌ وهي الجبل ، فقلنا : يا رسول الله إن كذانة قد عرضت فيه ، فقال رسول الله ( : "رشوا عليها" ، ثم قام رسول الله ( فأتاها وبطنه معصوبٌ بحجر من الجوع ، فأخذ المعول أو المسحاة ، فسمى ثلاثاً ، ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل ، فقلت له : ائذن لي يا رسول الله إلى المنزل ، ففعل ، فقلت للمرأة : هل عندك من شيء ؟ فقالت: عندي صاعٌ من شعير وعناق ، فطحنت الشعير وعجنته وذكَّت العناق وسلختها ، وخليت بين المرأة وبين ذلك ، ثم أتيت رسول ( فجلست عنده ساعة ، ثم قلتُ له : ائذن لي يا رسول الله ففعل، فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكنا ، فرجعت إلى رسول الله ( فقلت : إن عندي طُعيماً لنا ، فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك ، فقال : "وكم هو"؟ فقلت : صاعٌ من شعير وعناق ، فقال للمسلمين جميعاً : "قوموا إلى جابر" ! فقاموا، فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله ، فقلت : جاء بالخلق على صاع شعير وعناق ! 
فدخلتُ على امرأتي أقول : افتضحتِ ، جاءك رسول الله ( بالجند أجمعين، فقالت : هل كان سألك كم طعامك ؟ فقلت : نعم ، فقالت : الله ورسوله أعلم، قد أخبرناه ما عندنا ، فكشفت عني غمَّاً شديداً ، فدخل رسول الله ( فقال : "خذي ودعيني من اللحم" ، فجعل رسول الله ( يثرد ويغرف اللحم ، ثم يُخَمِّر هذا ، ويخمر هذا ، فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين، ويعود التنور والقدر أملأ ما كانا ، ثم قال رسول الله ( "كلي وأهدي" فلم نزل نأكل ونهدي يوماً أجمع. 
ورواه محمد بن فضيل ، عن عبد الواحد بن أيمن بهذا الإسناد ، قال : لما حفر النبي ( الخندق أصاب المسلمين جهدٌ شديد ، حتى ربط النبي ( على بطنه صخرة من الجوع وأصحابه ، فذبحت عناقاً ، وأمرت أهلي فخبزوا شيئاً من شعير كان عندهم وطبخوا العناق ، ثم دعوت النبي ( فأخبرته بالذي صنعت ـ فقال : "انطلق فهيئ ما عندك حتى آتيك: ، فذهبت فهيأت ما كان عندنا ، فجاء رسول الله ( والجيش جميعاً ، قلتُ : يا رسول الله إنما هي عناقٌ جعلتها لك ولنفرٍ من أصحابك ، قال رسول الله ( : "ائت بقصعة" فأتيته بقصعة ، ثم قال : "ائدم فيها" ، ثم دعا عبيها بالبركة ، ثم قال : "بسم الله" ، ثم قال : "أدخل عشرة رجال" ففعلت ، فإذا طهموا وشبعوا خرجوا ، وأدخلت عشرة أخرى ، حتى بلغ الجيش جميعاً والطعام كما هو. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3276) قال : حدثنا بكر ، قال : نا أحمد بن إشكيب الصفار ، ثنا محمد بن فضيل بهذا. 

قال الطبراني : "لم يوره عن عبد الواحد بن أيمن إلا محمد بن فضيل" كذا قال! وقد رواه آخرون عن عبد الواحد بن أيمن كما مر آنفاً. 
ورواه أيضاً أبو الزبير قال : أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ( ثلثمائة رجل ، نحفر الخندق فرأيت رسول الله ( أخذ حجراً فجعله بين بطنه وإزاره ليقيم بطنه من الجوع. فلما رأيت ذلك قلت : يا رسول الله ائذن لي فإن لي حاجة في أهلي ، فأتيت المرأة فقلت لها : قد رأيت من رسول الله  ( أمراً غاظني ، فهل عندك من شيء ؟ فقالت : هذه العناق فأذبحها ، وهذا صاعٌ من شعير فأطحنه ، فطحنته وذبحت العناق ، وقلت اطبخي حتى آتي رسول الله ( فأستتبعه ، فانطلقت إليه فقلت : يا رسول الله إني قد ذبحت عناقاً ، وطحنت صاعاً من شعير فانطلق معي ، فنادى رسول الله ( في القوم : "ألا أجيبوا جابر بن 
عبد الله". قال جابر : فرجعت إلى المرأة فقلت : قد افتضحتِ ، جاءك 
رسول الله ( ومن معه. فقالت : بلغته وبينت له؟ فقلت : نعم. قالت : فارجع إليه فبين له. فأتيته فقلت : يا رسول الله إنما هي عناق ، وصاع من شعير. قال : فارجع ، ولا تحركن شيئاً من التنور ولا من القدر حتى آتيها واستعر صحافاً". 
فدخل رسول الله ( فدعا الله عز وجل على القدر والتنور ، ثم قال : "أخرجي وأثردي" ، ثم أقعدهم عشرة عشرة ، فأدخلهم فأكلوا وهم ثلاثمائة، وأكلنا وأهدينا لجيراننا ، فلما خرج رسول الله ( ذهب ذلك. 
أخرجه البيهقي في "الدلائل" (3/424-425) من طريق يونس ابن بكير ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير به. 

وهشام فيه مقال ، ولم يتفرد به ، فتابعه إسماعيل بن عبد الملك 
ـ وفيه ضعفٌ ـ فرواه أبو الزبير ، عن جابر قال : لما كان الخندق نظرت إلى رسول الله ( فوجدته قد وضع حجراً بينه وبين إزاره ، يقيم به صلبه من الجوع. 

أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (ج4 / رقم 2004) قال : حدثنا إسحاق ، حدثنا مالك بن سعير بن الخِمسِ ، حدثنا إسماعيل بن عبد الملك. 
وله شاهد من حديث أبي طلحة الأنصاري ( . 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (799) ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (12/170-171) قال : حدثنا أحمد ابن يحيى الحلواني ، قال : نا الفيض بن وثيق الشقفي ، قال : نا سهل ابن أسلم العدوي ، قال : نا يزيد بن أبي منصور، عن أنس بن مالك ، قال : رأى أبو طلحة رسول الله ( عاصباً بطنه بحجر من الجوع ، فقال : يا أم سُليم ! إني رأيت رسول الله عاصباً بطنه بحجر من الجوع ، فاتخذي له طعاماً ، فاتخذت قرصاً مثل القطاة ، فدعا النبي ( فأخذ رسول الله ( القرص ، ثم أتت أم سليم بعُكةٍ ، فعصرتها مثل النواة من السمن ، وأدَّم بها القرص ، ثم دعا فيه بالبركة ، ثم قال : "ادع أهل المسجد" فدعاهم ، فأكل من ذلك القرص سبعون رجلاً ، ثم أكل رسول الله ( ومن في البيت ، ثم بعث إلى أزواجه من ذلك وبقى أكثر ما كان. 
وأخرجه الترمذي (2371) ، وفي "الشمائل" (133) ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (14/276) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" 
(ص 286-287) قال : حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال : حدثنا سيار بن حاتم ، عن سهل بن أسلم بهذا الإسناد إلى أبي طلحة قال : شكونا إلى رسول الله ( الجوع ، ورفعنا عن بطوننا عن حجرٍ حجرٍ ، فرفع رسول الله ( عن حجرين. 

قال الترمذي: "هذا حديثٌ غريبٌ ـ زاد في "الشمائل" من حديث أبي طلحة ـ 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

وقال الطبراني : "لم يروِ هذا الحديث عن يزيد بن منصور إلا سهل 
بن أسلم". 

قال الترمذي في "الشمائل" عقب الحديث : معنى قوله : ورفعنا عن بطوننا حجر حجر ، قال : كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع". 

* قلتُ : وسنده ضعيفٌ ، وسيار بن حاتم والفياض بن وثيق كلاهما ضعيفٌ، والفيضُ أضعفهما. 

وقد كذبه ابن معين ، ومشاه الذهبي لرواية أبي حاتم وأبي زرعة عنه ، 
وفيه بحثٌ. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج11 رقم 12052) قال : حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني سعيد بن محمد الجرمي ، ثنا أبو تملية، ثنا نعيم بن سعيد العبدي ، أن عكرمة حدَّث ، عن ابن عباس : قال : احتفر رسول الله ( الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع ، فلما رأى ذلك النبي ( قال : "هل دللتم على رجلٍ يطعمنا أكلةً" ؟ قال رجلٌ : نعم. قال : "إمّا لا ، فتقدم فدلنا عليه" ، فانطلقوا إلى الرجل فإذا في الخندق يعالج نصيبه منه ، فأرسلت امرأته أن جيء ، فإن رسول الله ( قد أتانا ، فجاء الرجل يسعى ، فقال : بأبي أنتِ وأمي ! وله معزة ومعها جديها ، فوثب إليها ، فقال النبي ( : "الجدي من ورائنا" فذبح الجدي ، وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت ، فأدركت القدر فثردت قصعتها ، فقربتها إلى النبي ( وأصحابه ، فوضع النبي ( إصبعه فيها فقال : 
"بسم الله ، اللهم بارك فيها ، اطعموا" فأكلوا منها حتى صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها ، فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه : 
"أن اذهبوا وسرحوا إلينا بِعدَّتكم" ، فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانهم ، فأكلوا منها حتى شبعوا ، ثم قام ودعا لربة البيت وسمت(
) عليها وعلى أهل بيتها ، ثم تمشوا إلى الخندق ، فقال : "اذهبوا بنا إلى سلمان" فإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها ، فقال نبي ( لأصحابه : "دعوني فأكون أول من ضربها ، فقال : بسم الله" فضربها فوقعت فلقة ، فقال: "الله أكبر ! قصور الروم ورب الكعبة" ! ، ثم ضرب بأخرى فوقعت فلقة فقال : 
"الله أكبر ! قصور فارس ورب الكعبة" فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم!! 
وعزاه الحافظ في "الفتح" (7/387) لعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" ولم أظفر به ، فليحرر. 

وراجعت "أطراف المسند" ترجمة "نعيم بن سعيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس" فلك أجدها ، ولم أجده أيضاً في "إتحاف المهرة" في ترجمة : 
"عكرمة عن ابن عباس".

وقال الهيثمي في "المجمع" (6/132) : 

"رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ونعيم العبدي 
وهما ثقتان". انتهى 

* قلتُ : وقد كان شدُ الحجر معهوداً للاستعانة به على دفع الجوع ، 
فقد أخرج البخاري في "كتاب الرقاق" (6452) من حديث عمر بن ذر حدثنا مجاهد ، أن أبا هريرة كان يقول : والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني ، فمر ولم يفعل ، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ، ثم مر بي أبو القاسم ( فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ، ثم قال : "أبا هر" قلتُ : لبيك يا رسول الله. قال : "ألحَق" ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبناً في قدح فقال : "من أين 
هذا اللبن" ؟ قالوا : أهداه لك فلان أو فلانة. قال : "أبا هر" ، قلتُ : لبيك 
يا رسول الله. قال : "ألحِق إلى أهل الصفة فادعهم لي" قال : وأهل الصفة أضياف لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد ، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً ، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها ، فساءني ذلك ، فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أنا أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها ، فإذا جاء أمرني فكنت أعطيهم ، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ( بد ، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا ، فأذِنَ لهم ، وأخذوا مجالسهم من البيت ، قال : "يا أبا هر" ، قلتُ : لبيك يا رسول الله. قال: "خذ فأعطهم" قال : فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروي، ثم يرد عليَّ القدح ، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروي ثم يرد عليَّ القدح حتى انتهيت إلى النبي ( وقد روى القوم كلهم ، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليَّ وتبسم وقال : "يا أبا هر". قلتُ : لبيك يا رسول الله. قال: "بقيت أنا وأنت". قلت : صدقت يا رسول الله. قال : "أقعد فاشرب" ، فقعدت وشربت ، فقال : "اشرب" ، فشربت ، فما زال يقول : "اشرب" حتى قلتُ : لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً. قال : "فأرني" فأعطيته القدح، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. 
وكذلك روي عن عليّ بن أبي طالب ( قال : "لقد رأيتني مع رسول الله ( وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع ، وإن صدقتي اليوم لأربعين ألفاً. 
أخرجه أحمد في "المسند" (1/159) ، وفي "فضائل الصحابة" 
(927 ، 1217) وفي الزهد" (ص 133) قال : حدثنا حجاج وأيضاً في "المسند" (1/159) ، وفي "الفضائل" (1218) قال : ثنا أسود بن عامر ، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على الفضائل" (899) قال : حدثنا علي 
بن حكيم ، والدولابي في "الكنى" (2/163) عن عبد الرحمن بن مصعب قالوا : ثنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن محمد بن كعب القرظي قال : سمعت علياً يقول ... فذكره. وقد علق الإمام أحمد على قوله : "محمد ابن كعب ، سمعت علياً" بقوله كما في "العلل ومعرفة الرجال" (1154- طبع تركيا) : "هذا وهمٌ ، محمد بن كعب يحدث عن عبد الله بن شداد ، عن علي ، وعن شعيب بن ربعي ، عن علي". قال عبد الله بن أحمد : "ولم أر أبي يصحح 
أن محمد بن كعب سمع من علي". 
فالإسناد ضعيف لضعف شريك وللانقطاع. 

قال الحافظ في "الفتح" (7/396) : 

"وفائدة ربط الحجر على البطن ، أنها تضمر من الجوع ، فيُخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك ، فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليه العصابة استقام الظهر ، وقال الكرماني : لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر ، ولأنها حجارةٌ رقاقٌ قدر البطن تشد الأمعاء ، فلا يتحلل شيءٌ مما في البطن، فلا يحصل ضعفٌ زائدٌ بسبب التحلل". انتهى 
هذا ، وقد رد العلماء دعوى ابن حبان مما أخرجه هو في "صحيحه" (ج12/رقم 5216) قال : أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي بخبر غريب ، قال : أخبرنا عليّ بن خشرم ، قال : أخبرنا الفضلُ بن موسى ، عن عبد الله بن كيسان ، قال : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد ، فسمع بذلك عمر ، فقال يا أبا بكر ! ما أخرجك هذه الساعة ؟ قال : ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع ، قال: وأنا والله ما أخرجني غيره ، فبينما هما كذلك ، إذ خرج عليهما 
النبي ( ، فقال : "ما أخرجكما هذه الساعة" ؟ قالا : والله ما أخرجنا إلا 
ما نجد في بطوننا من حاق الجوع ، قال : "وأنا والذي نفسي بيده ! 
ما أخرجني غيره ، فقوما". فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري ، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله ( طعاماً أو لبناً ، فأبطأ عنه يومئذٍ ، فلم يأت لحينه ، فأطعمه لأهله ، وانطلق إلى نخله يعملٌ فيه فلما انتهوا إلى الباب ، خرجت امرأته فقالت : مرحباً بنبي الله ( وبمن معه ، فقال لها نبي الله ( : "فأين أبو أيوب" ؟ فسمعه وهو يعمل في نخلٍ له ، فجاء يشتد، فقال مرحباً بنبي الله وبمن معه ، يا نبي الله ليس بالحين الذي تجيء فيه ، فقال له النبي ( : "صدقت" قال : فانطلق ، فقطع عذقاً من النخل فيه من كل التمر والرطب والبُسْرِ ، فقال النبي ( : "ما أردتُ إلى هذا ، ألا جنيتَ لنا من تمره" ؟ فقال : يا نبي الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبُسره ، ولأذبحن لك مع هذا ، قال : "إن ذبحت فلا تذبحن ذات در" فأخذ عناقاً أو جدياً فذبحه وقال لامرأته : اخبزي ، واعجني لنا وأنتِ أعلمُ بالخبز ، فأخذ الجدي فطبخه وشوى نصفه ، فلما أدرك الطعام وضع بين يدي النبي ( وأصحابه ، فأخذ من الجدي فجعله في رغيف ، فقال : "يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تُصب هذا منذ أيام". 
فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة فلما أكلوا وشبعوا قال النبي ( : "خبز ولحم وتمر وبسر ورطب" ودمعت عيناه وقال : "والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة" ثم قرأ قوله جل وعلا : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يومَئِذٍ عن النَّعِيم ( [التكاثر : 8] ، فكبُرَ ذلك على أصحابه ، فقال : "بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم ، فقولوا : باسم الله ، وإذا شبعتم فقولوا : الحمد لله الذي هو أشبعنا ، وأنعم علينا وأفضل فإن هذا كفاءٌ بها". 
فلما نهض ، قال لآبي أيوب : "ائتنا غداً" وكان لا يأتي إليه أحدٌ معروفاً 
إلا أحب أن يجازيه ، قال : وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك ، فقال عمر : 
إن النبي ( أمرك أن تأتيه غداً ، فأتاه من الغد ، فأعطاه وليدته ، فقال : "يا أبا أيوب استوص بها خيراً ، فإنا لم نر إلا خيراً ما دامت عندنا" 
فلما جاء بها أبو أيوب من عند رسول الله ( قال : لا أجد لوصية رسول الله ( خيراً من أن أعتقها ، فأعتقها". 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2247) ، وفي "الصغير" (185) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن مهدي الهروي ، قال : نا عليُّ بن خشرم بهذا الإسناد بطوله. 
قال الطبراني : "لم يَروِ هذا الحديث عن عبد الله بن كيسان إلا الفضل 
بن موسى ". 
* قلتٌ : أما الفضل ، فثقة وعبد الله بن كيسان ، فضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. 
وقال ابن عدي في "الكامل" (4/1547) : "له أحاديث عن عكرمة ، 
عن ابن عباس ، غير محفوظة". أهـ 
وهذا منها ، ولذلك استغربه ابن حبان ، ووجه الغرابة أن القصة محفوظة عن أبي الهيثم بن التيهان ، وليست لأبي أيوب. 
يدل على ذلك حديث أبي هريرة ( قال : خرج النبي ( في ساعة لا يخرج فيها ، ولا يلقاه فيها أحدٌ ، فأتاه أبو بكر ، فقال : "ما جاء بك يا أبا بكر" ؟ فقال : خرجت لألقى رسول الله ( وانظر في وجهه والتسليم عليه ، فلم يلبث أن جاء عمر ، فقال : "ما جاء بك يا عمر" ؟ قال الجوع يا رسول الله. قال : فقال رسول الله ( : "وأنا قد وجدت بعض ذلك" ، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري ، وكان رجلاً كثير النخل والشاء ولم يكن له خدمٌ فلم يجدوه ، فقالوا لامرأته : أين صاحبك ؟ فقالت : انطلق يستعذب لنا الماء ، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يَزعَبُها ، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي ( ويُفديه بأبيه وأمه ، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً ، ثم انطلق إلى نخلةٍ فجاء بقنوٍ فوضعه ، فقال النبي ( : 
"أفلا تنقيت لنا من رطبه" ؟ فقال : يا رسول الله إني أردت أن تختاروا ، 
أو قال : تخيرا من رطبه وبُسره ، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء ، 
فقال رسول الله ( : "هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة ، ظلٌ باردٌ ، ورُطبٌ طيبُ ، وماءٌ باردٌ" ، فانطلق أبو الهيثم ليضع لهم طعاماً ، فقال النبي ( : "لا تذبحن ذات درٍّ" ، قال : فذبح لهم عناقاً أو جدياً ، فأتاهم به فأكلوا ، فقال النبي ( : "هل لك خادمٌ" ؟ 
قال : لا. قال : "فإذا أتانا سبيٌ فأتِنا" ، فأتى النبي ( برأسين ليس معهما ثالثٌ ، فأتاه أبو الهيثم ، فقال النبي ( : "اختر منهما" فقال : يا نبي الله اختر لي. فقال النبي ( : "إن المستشار مؤتمنٌ ، خذ هذا فإني رأيته يُصلّي، واستوصِ به معروفاً" ، فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله ( فقالت امرأته : ما أنت ببالغٍ ما قال فيه النبي ( إلا أن تعتقه، قال : فهو عتيقٌ ، فقال النبي ( : "إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفةً إلا وله بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه خبالاً ومن يوق بطانة السوء ، فقد وُقِيَ". 
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (256) وعنه الترمذي في "السنن" (2369) ، وفي "الشمائل" (134) ، والحاكم (4/131) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (4604) من طريق إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، وابن جرير (24/607 طبع هجر) قال : حدثني صالح بن مسمار قالوا : ـ يعني البخاري وابن ديزيل وابن مسمار ـ ثنا آدم بم أبي إياس ، ثنا شيبان بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الملك بن عمير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وسياق البخاري مختصر. 
وأخرجه النسائي في "الوليمة" كما في "أطراف المزي" (10/358) ، وفي "التفسير" (717) ببعضه عن أبي حمزة السكري ، وأبو داود (5128) ، وابن ماجة (3745) مختصراً جداً ، وابن جرير في "تفسيره" (24/606- طبع هجر) عن يحيى بن أبي بكير ، والطحاوي في "المشكل" (475 ، 4293) ، والبيهقي في "الشعب" (4603) عن عبد الله بن موسى ـ والطحاوي أيضاً (472 ، 4294) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (847) عن الحسن بن موسى الأشيب قالوا : ثنا شيبان بن عبد الرحمن بهذا. 
قال الترمذي : "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ" وفي نسخة "حسن غريب" ، ورواه عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه قال : خرج رسول الله ( ذات يومٍ ، فجلس ، ثم إن أبا بكر جاء فجلس إلى النبي عليه السلام ، فقال النبي ( : "ما أخرجك في هذه الساعة" ؟ قال : الجوع. قال : "يا أبا بكر ، وأنا ما أخرجني إلا الجوع" ، ثم جاء عمر فقال مثل ذلك. فقال رسول الله ( : "فانطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم" ، فلم يوافقوه ، وأذنت لهم امرأته ، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى جاء أبو الهيثم ، فصرم لهم من نخلةٍ عذقاً بين أيديهم ، فجعلوا يأكلون من الرُطب والبُسر ، ثم شربوا من الماء ، وأمر أن تُذبح لهم شاة ، فقال رسول الله ( : "لا تذبح ذات در" ، فذبح لهم ، ثم أتوا باللحم فأكلوا من الرطب واللحم حتى شبعوا ، فقال رسول الله ( : "لتسألن عن هذا ، وإن هذا من النعيم الذي تسألون عنه" ، فلما انصرف النبي ( قال لأبي الهيثم : "إذا أتان رقيق ، فأتنا حتى نأمر لك بخادم" ، فلبث ما شاء الله ثم أُتيَ بسبي ، فأتاه أبو الهيثم ، فقال له النبي ( : "اختر منهم أيهم شئت" قال : "يا رسول الله اختر لي ، قال النبي ( : "المستشار مؤتمن" مرتين أو ثلاثاً ، قال : "خذ هذا واستوص به خيراً ، فإني رأيته يُصلي ، وإني نُهيتُ عن المصلين" فانطلق به أبو الهيثم ، فلما أتى أهله ، قال : إن النبي ( قد أوصاني بك بك خيراً ، فأنت حُرٌ لوجه الله تعالى. 
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (472) قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، والبيهقي في "الشعب" (4606) من طريق أحمد بن نجدة قالا : ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هيثم بن بشير ، ثنا عمر بن 
أبي سلمة ، وتابعه أبو عوانة وضاح بن عبد الله ، ثنا عمر بن أبي سلمة بهذا ببعض اختصار. 
أخرجه أحمد في "الزهد" (ص 32) قال : حدثنا أبو سعيد ، ثنا أبو عوانة. 
وهكذا خالف عمر بن أبي سلمة : عبد الملك بن عمر في إسناده فأرسله ووافقه في متنه. 
ورواية عبد الملك أولى ، لأجل التفاوت بينه وبين عمر في الحفظ ، 
والله وأعلم. 

وله طريقٌ آخر عن أبي هريرة ولم يُسمِّ فيه "ابن التيهان". 
أخرجه مسلم في "كتاب الأطعمة" ((2038/140) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله ( ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال : "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة" ؟ قالا : الجوع 
يا رسول الله. قال : "وأنا ، والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ، قوموا" فقاموا معه. فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته ، فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً ، فقال لها رسول الله ( : "أين فلان" ؟ قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله ( وصاحبيه ، ثم قال : الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني ، قال : فانطلق فجاءهم بعذقٍ فيه بُسرٌ وتمر ورطب ، فقال : كلوا من هذه ، وأخذ المدية ، فقال له رسول الله ( : "إياك والحلوب" فذبح لهم ، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق ، وشربوا ، فلما أن شبعوا ورووا ، قال رسول الله  ( لأبي بكر وعمر : "والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم". 
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (4602) من طريق صالح بن محمد الحافظ "جزرة" ، نا خلف بن خليفة بهذا الإسناد. 

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق سعيد بن سليمان بن أيوب المقابري ومحرز بن عون. 
وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (474) من طريق عيسى بن سليمان قالوا: ثنا خلف بن خليفة بهذا الإسناد. 
وقد أجاب العلماء على اعتراض ابن حبان. 
قال الحافظ في "الفتح" (4/208) : 
"وتمسك ابن حبان بظاهر الحال ، فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه ( كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع ، قال : لأن الله تعالى كان يُطعِمُ رسوله ويسقيه إذا واصل ، فكيف يتركه جائعاً حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه ؟ ثم قال : وماذا يغني الحجر من الجوع ؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيفٌ ممن رواه ، وإنما هي الحُجُزُ بالزاي جمع حُجزَةٍ. وقد أكثر الناس من الرد عليه في جميع ذلك ، وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال : "خرج النبي ( بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال : "ما أخرجكما " ؟ قالا : ما أخرجنا إلا الجوع. فقال : "وأنا ـ والذي نفسي بيده ـ ما أخرجني إلا الجوع" ... الحديث. فهذا الحديث يَرُدُّ ما تمسك له. وأما قوله : وما يُغني الحجر من الجوع ؟ فجوابه : أنه يقيم الصلب ؛ لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه ، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوَّى صاحبه على القيام ، حتى قال بعض من وقع له ذلك : كنت أظن الرِّجْلَين يحملان البطن ، فإذا البطن يحمل الرجلين ، ويُحتمل أن يكون المراد بقوله : "يُطعمني ويسقيني" أي يشغلني بالتفكر في عظمته ، والتملي بمشاهدته ، والتغذي بمعارفه ، وقرة العين بمحبته ، والاستغراق في مناجاته ، والإقبال عليه عن الطعام والشراب. 
وإلى هذا جنح ابن القيم وقال :"قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة بعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ، ولاسيما فرح المسرور بمطلوبه، الذي قَرَّت عينه بمحبوبه" . انتهى 
*************** 

(�) هو : عصمةُ بن أبي عصمة أبو عمرو البخاري ، مترجم في "تاريخ دمشق" (42/285) ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


(�) هو رباح بن عبد الرحمن كما صرح بذلك الترمذي في "العلل" قال : "ينسب إلى جده" ، ولعل القائل هو البخاري والترمذي ناقلٌ ، وانظر "تاريخ دمشق" (ج6/ ق 193). 


(�) قال الترمذي في "العلل الكبير" : "قلتُ له : ـ يعني البخاري ـ : أبو ثفال المري ما اسمه ؟ فلم يعرف اسمه ، وسألت الحسن بن علي الخلال فقال : اسمه ثُمامة بن وائل بن حصين". أهـ 


(�) وقع في "معجم ابن جُميع" : "يحيى بن هشام" ، وهو غلط ، وأشار المحقق أن "هاشماً" كتبت في الحاشية، ومع هذا فقد أثبت الخطأ في المتن ، فالله المستعان. 


(�) وهذه العبارة عند نقاد الحديث وإن كانت لا تهني الصحة ، إلا أنها تُشعر بأن الخبر له حظٌ من القوة. 


(�) وقد تقدم تحقيق هذا الحديث وذكرنا أنه حديثٌ ضعيفٌ جداً ، ولوائح الوضع عليه ظاهرة ، وفيه آثارُ الترفض. 


(�) كذا ، ولم أفهمها ، ولعلها : "وصلى" ومعناها : أن النبي ( دعا لها ولأهل بيتها ، والله أعلم. 
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